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 الملخص: 

عرف تس يير المرافق العامة الإدارية تطورا وانفتاحا على القطاع الخاص، وأ صبب  مبا المن با أ ع يعهبد 

يليبة اليفبويض بموجبب نبص تنظيمبي، لى أ شخاص عامة أ و خاصة، عبا رريبق أ والذي يأ خب  شب   بتس ييرها اإ

 .ترخيص أ و اعتماد

جبرااات نظنهبا   في مجملهبا ومعقبد  ضعب  بموجبب نصبوص صبارمة المشربعه ا اليفويض يصدر وفقا لشروط واإ

دار  ، لعبط ممارسة النشارات المعهود بها للنفوض له وبسط رقاببة الإدار  المفوةبة عل،با، للسلطة اليقديرية للإ

 .، نيج عنها قلة الفعالية المطلوبةجملة ما الآثار القانونية بالنس بة ل ررافه وللغير والذي تترتب عليه

 .، أ ثار اليفويضالمرفق العام، اليفويض، الترخيص، الاعتماد الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The management of administrative public facilities has witnessed 

development and openness to the private sector, and it has become possible 

to entrust its management to bodies through the delegation mechanism 

under a regulatory text, which takes the form of a license or accreditation. 

This delegation is issued in accordance with the conditions and procedures 

organized by the legislator according to strict and complex provisions, that 

are subject to the discretionary power of the administration, to control the 

practice of the activities entrusted to the body in charge and to extend the 

supervision of the responsible authority over them, which entails a number 

                                                           


 المؤلف المرسل  
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of legal effects for its parties and for others, resulting in a decrease in the 

required high. 

Keywords: public facility, delegation, license, accreditation, delegation 

triggered. 

 مقدمة:

لى  داري ييخ  مظهريا أ ساسب ي،، أ حبدهما سبلتم ي فيبل في العببط الإداري، و بدف اإ للدولة نشاط اإ

لى تلبية حاجيات موارن،با، سسبير مبا قبلهبا  يجابي هو المرفق العام و دف اإ الحفاظ على النظام العام، والآخر اإ

 المرافق العامة. أ ع عُرف القانوع الإداري على أ نه قانوع عا رريق التس يير المباشر، لدرجة 

ل ا م  تطور دور الدولة، وتأ ثير تحولت القانوع العام بعد تبني الف ر الليبرالي، وتطور احتياجات الموارن،،  

وعجز الدولة عا تلبيتها، وقصور التس يير المباشر، رورت الدولة ما ررق تس ييرها بيبن،ا التس يير عبا رريبق 

 المؤسسة العنومية.

يليبة اليفبويض، والبن  نبأ في أ ول  هبور لهبا، تطور ال م فيما بعد ر بيبني ررق أ كثر حداثة للتس يير ت فيل في أ

ثببات القطباع الخباص ل فااتبه  مقتصر  على المرافق العامبة الاقتصبادية، رأ أ ع المرافبق العامبة متعبدد ، ومب  اإ

لمرافبق العامبة الإداريبة، أ يبا وفعالييه في تس يير المرافق الاقتصادية، أ صب  ما المن ا تطبيق ه ه اليلية عبلى ا

لى هيئات خاصة، بموجب عقد أ و بموجب نص تشريعي أ و تنظيمي.  يعهد بها اإ

دار  أ و تنفي  مهنة مرفق عام اإلى شخص ما أ شخاص القانوع الخباص، والذي   لقد أ صب  ما المن ا أ ع يعهد باإ

وجب نص تنظيمي ه ا ال خبير يحدده القانوع صراحة، يفوض له بموجب نص تشريعي، كما يم ا أ ع يفوض له بم

ما سش  ترخيص أ و اعتماد.   يأ خ  اإ

كونه حديفيا نسبيا، ولم يحظى بنفس الاهتمام الذي حظي ببه تفبويض المرفبق العبام  وت فيل أ همية ه ا اليفويض في

مساهميه في تحس، الخدمات المقدمة للجنهبور،  بموجب عقد، ال مر الذي سس يوجب تسليط العوا على مدى

وضفيف العبا عبلى الدولة، ل با مبا هاده اهميبة هبو أ نبه ل يمبن  بموجبب عقبد أ و بموجبب نبص تشربيعي ببل 

داري يأ خ  ش  ترخيص أ و اعتماد.  بموجب نص تنظيمي، أ ي بقرار اإ

لى  لى ماهييبه، ي، مببموجب نص تنظيمبليفويض ل تبياع الإرار القانوني تهدف ه ه الدراسة اإ ا خبلل اليطبرق اإ

لى ، الميبعة للس يفاد  منهوالإجرااات القانونية  سبواا للسبلطة  ،هاج الآثار القانونيبة المترتببة عنباسب يخر وصول اإ

 .سمى باليفويض الانفراديدي مجاله القرار الإداري الانفراكوع و  للغير، وأ  المفوةة أ و للنفوض له 

كفيبل بعبماع حقبوق المنيفعب،  هل تفويض المرفق العام بموجب نص تنظيميلإشكالية المطروحة هي: وعليه، فا

 نجاعة تس ييره؟و 
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جابة على ه ه الإشكالية ييطلب ال مر اتباع الم تسب يير  ليفبويض القانونيالإرار  ج الوصفي ليدديدنهللإ

وأآخرهبا تحليبل تبل النصبوص لسب يخرج الآثار القانونيبة  ،بموجب نبص تنظيمبي المرافق العامة للهيئات الخاصة

 المترتبة عنه، وفق اليقس يم الآتي:

 بموجب نص تنظيمي تس يير المرافق العامة للهيئات الخاصة ليفويض القانونيالمبحث ال ول: الإرار 

 نص تنظيميبموجب  تس يير المرافق العامة للهيئات الخاصة اليفويض المبحث الفياني: الآثار المترتبة عا

 :بموجب نص تنظيمي تس يير المرافق العامة للهيئات الخاصة يفويضل  القانونيالإرار  :المبحث ال ول

دار  مرفق عام، ما خبلل عقبد امتيباه   ع ما الطبيعي تكليف شخص ما أ شخاص القانوع الخاص باإ

دار ، المرافق العامة، وفي ه ا الصدد نجد لوسس رولند قد أ كد بالفعل على ال همية  المتزايبد  لهب ه المشباركة لبلإ

ول ا تم اضاذ نقطة تحول حاسمة عندما لم يعد اس يحقاق الشخص الخباص تج  عبا عقبد، ل با بموجبب حبالة 

قانونية أ و تنظيمية،
1
يلية تفويض المرافق العامة الإدارية، في صبور  تبرخيص أ و   حيث أ صب  ما المن ا تطبيق أ

ت الخدمات الش ب ية أ و غير الش ب ية، ويطلق عليه اليفبويض بموجبب نبص اعتماد، وهو حال المرافق العامة ذا

 تنظيمي.

لى ماهيبة اليفبويض بموجبب نبص تنظيمبي، ر اسب يعراض الإجبرااات اللهمبة  باليالي، سب نداول اليطبرق أ ول اإ

 لس يحقاق ه ا النوع ما اليفويض.  

 :ماهية اليفويض بموجب نص تنظيمي :المطلب ال ول

القائمبة بب،  -الن ينبتج ف،با اسب يحقاق الشبخص الخباص بموجبب نبص تنظيمبي -العلقة لليعرف على 

داري،  السلطة العامة في الدولة وال شخاص العادي،، والن تعد تفويعا ليس بموجب عقد بل عا رريق قرار اإ

رافبق العامبة والن اتفق الفقه على أ نه اإصبل  جديبد لعلقبة قديمبة بب، ال شبخاص العنوميبة المسبؤولة عبلى الم

والخواص.
2
  

 وهنا وجب أ ول توةي  المقصود به ا النوع ما اليفويض وبياع خصائصه، ر معالجة ربيعيه القانونية.

 :تعريف وخصائص اليفويض بموجب نص تنظيمي :الفرع ال ول

لى تصدر الإدار  العامة نصوص تنظيمية ما بينها قرارات يعهد بموجبها مهنة تس يير بعض المرافق  العامبة اإ

 هيئات عامة أ و خاصة، حيث تأ خ  على العنوم نفس صفات وخصائص القرار الإداري.

لى تعريف اليفويض بموجب نص تنظيمي، ر اإلى خصائصه.   باليالي، سنتطرق أ ول اإ

                                                           
1- Jean waline, droit administratif, 25e édition, Dalloz, France, 2014, p 267.  

2
قبوق، أ و ل حس،، النظام القانوي للنرفق العام الصناعي واليجاري في الجزائبر، رسبالة لنيبل شبهاد  دكيبوراه علبوم في القبانوع العبام،  يبة الح -

 .210، 210، ص 0108، 0102 الجزائر، ،0جامعة الجزائر
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 :تعريف اليفويض بموجب نص تنظيمي أ ول:

مكانية ممارسة ال شخاص الخاصة مهنة  مبا يقضي اليفويض بموجب نص تنظيمي اإ المرفق العام عا رريبق اإ

الترخيص أ و الاعتماد،
1
لى تبيباع المقصبود بصبور اليفبويض بموجبب   وليوةي  ذلك ييطلب ال مر اليطرق أ ول اإ

 نص تنظيمي، ر المقارنة بينهما.

 صور اليفويض بموجب نص تنظيمي: -0

مبا في صبور  تبرخيص أ و في صبور  اعبتماد  ه ا النبوع مبا وباليبالي وجبب اليفبويض يأ خب  شبكل،، اإ

 تعريف الترخيص، ر الاعتماد.

 تعريف الترخيص الإداري: -أ  

جراا يم اّ الإدار  أ و السلطة العامة ما ممارسة رقابة صارم عبلى  يعرف الترخيص على أ نه: "عبار  عا اإ

لى دراسببة مدققببة ومفصببلة، عببلى أ ساسببها تقبببل الإدار  ممارسبب تها واسبب يغللها مبب   بعببض ال نشببطة الببن ضعبب  اإ

تفا ها بصلحية وة  شروط متباينة ما نشاط لآخبر حسبب أ هميبة وخطبور  هب ا ال خبير، وت يب  الإدار  اح 

بسلطة تقديرية في من  الترخيص ما عدمه".
2

 

 :تعريف الاعتماد -ب

داري منفرد تقبل الإدار  ما خلله وجود وممارسبة نشباط أ و وجبود  يعرف الاعتماد على أ نه:" تصرف اإ

بحق لما يطلبه، كما أ نه ليس بالتزام على عاتق ما يمندبه ببل هبو خاةب  للسبلطة اليقديريبة هيئة معينة، وليس 

للهيئة المخول لها منده".
3

 

 :الفرق ب، الترخيص والاعتماد -0

يليي، يتم ما خللهما من  تفويض تس يير المرافبق العامبة لش شبخاص الخاصبة،  يعد الترخيص والاعتماد أ

حيث ال ي  بامتياهات خاصة، وما حيث شروط المن  وفق ما يلي:وهما يخيلفاع عا بععهما ما 
4

 

 

 

                                                           
1
، تفويض المرافق العامة في القانوع الجزائري، أ رروحة لنيل شهاد  الدكيوراه في العلوم، ضصص: القبانوع،  يبة الحقبوق والعلبوم فوتجس سوهيلة -

 .025، ص 0108 الجزائر، الس ياس ية، جامعة مولود معنري، تيزي وهو،
2
د، مب كر  لنيبل شبهاد  الماجسب يير في القبانوع،  يبة الحقبوق : مبا نظبام اليصرب  اإلى نظبام الاعبتمايقة، س ياسة الاستثمار في الجزائربا يحي ره -

 . 00 -00، ص 0100 الجزائر، والعلوم الس ياس ية، جامعة عبد الرحماع مير ، بجاية،
3

 . 00 -00 ، ص،، صنفسهرج  الم -
4
 .01، 09 ، ص،المرج  نفسه، ص -
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 ما حيث ال ي  بامتياهات خاصة: -أ  

جراا سسن  بممارسة نشاط ما دوع أ ع سسب يفيد صباحبة مبا امتيباهات خاصبة سبواا  نبأ  الترخيص اإ

 جبائية أ و قانونية، ع س نظام الاعتماد.

 ما حيث شروط المن : -ب

دار  بسبحبه في حبالة عبدم احترامهبا، في حب، أ ع  يمن  الاعتماد بيوفر شروط محدد ، وه ا سسبن  لبلإ

 من  الترخيص ييطلب اليأ كد مس بقا ما أ ع النشاط المراد القيام به ييطابق ومقتعيات المصلدة العامة. 

دخبول مجبال الاسبتثمار، باليالي، الاعتماد هو صور  مبا صبور الترخبيص بممارسبة بعبض ال نشبطة المنظنبة أ و 

دارية مس بقة في يد السلطة الإداريبة لعببط مشباركة المببادرات الخاصبة ومسباهمتها في تنفيب  س ياسبة  كرخصة اإ

 اقتصادية.

 :خصائص اليفويض بموجب نص تنظيمي :ثانيا

صببداره، والهببدف الذي سسببعى ي ببيز  اليفببويض بجنببلة مببا الخصببائص، تحببدد شببكله والجهببة المخيصببة باإ

داري انفبرادي وشخيهب،  بدف ليحقيقه  جمالها في أ نبه قبرار اإ والذي على أ ساسه من  ه ا ال خير، والن يم ا اإ

 اإلى حماية مصلدة عامة مرتبطة بوجود شخص عام.

 :أ نه قرار انفرادي شخيه -0

داري انفرادي، يمن  بصفة شخصية، أ ي يمبن  لشبخص محبدد  ت فيل ه ه الخاصية في أ ع اليفويض قرار اإ

 بالذات.

داري انفرادي: -أ    اليفويض قرار اإ

داري مبا جانبب واحبد، اليفويض قبل ممارسة نشاط المرافق العامة، هبو لبل اإ
1
يصبدر مبا السبلطة  

العامة، يأ خ  ش  ترخيص أ و اعتماد.
2
   

 اليفويض شخيه: -ب

يمن  الترخيص اإلى كل شخص ربيعي أ و اعيباري مس يوفي لشروط معينبة وةبعتها السبلطة الينظيميبة، 

يه ول يم ا أ ع ي وع محل ل ي تناهل، ل نه مل ية شخصية ول يجوه أ ع يخعب  ل ي نقبل دوع موافقبة فهو شخ

ليه. مس بقة ما الهيئة الينظيمية، وعندما يقبل مشروع النقل، يتم من  ترخيص جديد للننقول اإ
3

 

 

 

                                                           
1- Ann lawrece Durviaux, principe de Droit administratif: Tome l- L’action publique, faculté de droit, université de 

liège, 2e Éditions larcier, 2011, p166.                                                                                                                                            
2- Jean waline, op, cit, p 274. 
3- Rachid zouaimia, la délégation unilatérale de service public au profit de personnes privées, revue idara, école 

national d’administration, volume 21, n° 42, Algérie, 2011, p 65. 



 تفويض تسيير المرفق العام للهيئات الخاصة بموجب نص تنظيمي

63 
 

 وجود مصلدة عامة مرتبطة بوجود شخص عام: -0

عامة ضرورية، والن ما أ جلها أ نشأ  المرفق العام، قصبد تلبيبة يرتبط وجود المرفق العام بوجود مصلدة 

ش باع حاجات عامة، م  ارتباط نشاره بوجود الشخص العام. ،احتياجات الموارن، لى اإ  ه ا اليفويض  دف اإ

ش باع الحاجات العامة: -أ   لى اإ  تفويض  دف اإ

نشائه، فل يم ا أ ع ذا  نبأ  تعد المصلدة العامة علة وجود المرفق العام وسبب اإ ل اإ يقوم ه ا ال خبير اإ

فراد. هناك مصلدة عامة ينبغي تأ مينها لش 
1

 

  ارتباط النشاط بوجود الشخص العام: -ب

ذ هنباك عنصرب هبام يوب ، وهبو  ع ارتباط وجود المرفق العامة بيحقيق المصبلدة العامبة، غبير  ف اإ اإ

تمارس الإدار  ةبوابط متعبدد  يجبب  ارتباط النشاط الهادف ليحقيق المصلدة العامة بوجود شخص عام، حيث

الخعوع لها ما قبل حامل اليفويض، مما يدل على احتفا ها بالإدار  الاستراتيجية للنرافق العامة.
2

 

 :الفرع الفياني: الطبيعة القانونية لليفويض بموجب نص تنظيمي

السبابقة عبلى لليفويض بموجب نص تنظيمي ربيعة قانونية خاصة، تمبيزه عبا غبيره مبا ربرق التسب يير 

 هببوره أ و المعبباصر  له، وعليببه، سبب نوس أ ول مسببأ لة كونببه وسبب يلة انيقببال مببا احببتكار الدولة لتسبب يير المرافببق 

لى احتفباظ الهيئبة الخاصبة بطابعهبا  العنومية م  اسب  رار ارتبباط المرفبق المفبوض بالسبلطة العامبة، ر اليطبرق اإ

 ص.الخاص روال مد  اليفويض م  خعوعها لنظام قانوني خا

 :أ ول: اليفويض وس يلة انيقال ما احتكار الدولة للنرافق العامة م  اس  رار خعوعه للسلطة العامة

هنا وجب تبياع أ ول أ ع اليفويض يعد وس يلة انيقال ما احبتكار الدولة لتسب يير المرافبق العامبة، وثانيبا 

 اس  رار خعوع المرفق محل اليفويض للسلطة العامة.

 انيقال ما احتكار الدولة لتس يير المرافق العامة:اليفويض وس يلة  -0

لم تعد ف ر  ارتباط المرافق الإدارية فقط بمهام الدولة، باعيبار أ ع هناك مجموعة مبا المرافبق الاقتصبادية 

يرتبط وجودها أ يعا بالمهام ال ساس ية للدولة، كمرافق ال هرباا والغاه ويعهد بهبا للخبواص،
3
نهبا تحبدد نشبارا   فاإ

لى أ و مهنببة  دار  هبب ا النشبباط اإ نجاههببا في نظببر المشرببع ضرور  ليحقيببق النفبب  العببام، غالبببا مببا يعهببد باإ ي ببوع اإ

أ شخاص عادي،.
4

 

                                                           
1
 يبة الحقبوق والعلببوم  حضربية، المرفبق العبام بب، تحقيببق المصبلدة العامبة وبلبوة الفعاليبة، مجبلة الف ببر للدراسبات القانونيبة والس ياسب ية، ببودرع -

 .022، ص 0108، دسسنبر 2، العدد الجزائرنة، جامعة الجيللي بونعامة خميس مليا الس ياس ية،
2- Rachid zouaimia, op, cit, p 63. 

3
حسبام الديبا، تفبويض المرفبق العبام في فرنسبا والجزائبر، رسبالة لنيبل درجبة الدكيبوراه ل م د في القبانوع العبام،  يبة الحقبوق والعلبوم  بركبية - 

 .22، ص  0109، 0108الس ياس ية، جامعة أ بي ب ر بلقايد، تلنساع، الجزائر، 
4- Ann lawrece Durviaux, op, cit, p 162.  
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 اس  رار خعوع المرفق للسلطة العامة: -0

دار  بل نمطبا للتسب يير، لى نقل  مل للسلطة ل يعد نمطا للإ عندما ل يؤدي الارتباط بالمرافق العامة اإ
1
 

سه سس  ر تابعا أ و خاةعا للسلطة العامة الن ل تيوقبف عبا ممارسبة اختصاصباتها في موا يبه، فالمرفق العام نف 

وبه ا الش  فاليفويض يرد فقبط عبلى تسب يير المرفبق، ويبقبى الشبخص العبام الرقيبب عبلى اليطبيبق الحسبا 

للقواعد الميعلقة بسيره.
2

 

 :ظام قانوني خاصثانيا: تفويض تحيفظ فيه الهيئة بطابعها الخاص م  خعوعها لن

بعد اس يفاد  الهيئة الخاصة ما تفويض تس يير مرفق عام، تبقبى هب ه ال خبير  محيفظبة بطابعهبا الخباص 

 ريلة مد  اليفويض، م  خعوعها لنظام قانوني خاص.

 احتفاظ الهيئة بطابعها الخاص: -0

نشاا نشاط اقتصادي  أ و اجتماعي كخدمبة لم تعد السلطات العامة تنشئ هيئة عامة ول نها تقتصر على اإ

دارته اإلى شخص خاص، أ يا تحيفظ الهيئة بطابعها الخباص سبواا  نبأ مع بد   عامة، تنظنه عا كفيب وتعهد باإ

دار  العليا، أ و مصر  بها، ول يم ا أ ع ضع  للإ
3
 مراعات للبعد الاجتماعي على البعد الاقتصادي. 

 اليفويض يخع  لنظام قانوني خاص: -0

لى حبد كببير بالقبانوع يخع  المرافق العام ا لمفوض للخبواص جزئيبا عبلى ال قبل لنظبام قبانوني خباص، ومشرببا اإ

العام، أ ي نظام يخيلف عا ذلك الذي يحكم أ نشطة خاصة بحيبة، بببادا المرفبق العبام لهبا قيمبة المببادا العامبة 

رض حقيقببة للقببانوع، تطبببق عببلى الهيئببات الخاصببة عببلى ال قببل فببيما ييعلببق بنشببارها، حيببث ل يم ببا أ ع تيعببا

رار نشاط المرافق العامة مب  ربيعتهبا القانونيبة، بحيبث يخعب  نشبارها لنظبام قبانوني  الترخيص أ و الاعتماد في اإ

خاص.
4

 

جرااات اليفويض بموجب نص تنظيميالمطلب الفياني:   :اإ

ع للية من  اليفبويض الينظيمبي ضعب  مبلة مبا الإجبرااات البن ضيلبف باخبتلف النشباط المبراد  اإ

جرااات مبن   جرااات من  الترخيص وثانيا على اإ تفويعه، ما ه ا المنطلق س نداول تسليط العوا أ ول على اإ

 الاعتماد.

                                                           
1- Gilles J. GUGLILMI, une introduction au Droit du service public, université panthéon, paris, L.G.D.J, 

coll, « systèmes», 1994, p 53. 
س ياسب ية، مدوع كمال، ال ساليب الحديفية لتس يير المرافق العامة الإدارية، رسالة مقدمة لنيل شهاد  دكيوراه في القانوع،  ية الحقوق والعلوم ال  - 2

 .002، ص 0101، 0109 الجزائر، جيللي اليابس بس يدي بلعباس،جامعة 
3- Ann lawrece Durviaux, op, cit, p158, 161. 
4- Ibid, p161,168. 
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جرااات من  الترخيص  :الفرع ال ول: اإ

ل في حبال وجبود نبص قبانوني يجبيز صراحبة هب ا  ل يجوه اعتماد تقنية اليفويض بموجب نبص تنظيمبي اإ

النوع ما اليفبويض،
1
شربع بنصبوص قانونيبة وأ خبرى تنظيميبة حسبب كل قطباع وهاري تبب، حيبث نظنهبا الم  

جرااات من  اليفويض وسحبه، ل ا م  تنوع المرافق العامة ارتأ ينا تقس يم ه ه الاجرااات على أ سباس الطائفبة  اإ

ع  ع مبا المرافبق  الن ين ي لها المرفق العام، حيث ضيلف هب ه الإجبرااات حسبب المرفبق المبراد تفويعبه، اإ

صبدار قبرار اليفبويض الش ب   ية أ و الغير ش ب ية، ما حيث الجهبة المخيصبة بدراسبة الملفبات أ و تبل المخيصبة باإ

 حسب الحالة.

جببرااات مببن  الترخببيص بالنسبب بة للنرافببق العامببة الشبب ب ية، ر اليطببرق اإلى  لى اإ وباليببالي، سببنتطرق أ ول اإ

لى المرافق العامة الغير ش ب ية. جرااات من  الترخيص بالنس بة اإ  اإ

جرااات من  الترخيص بالنس بة للنرافق العامة الش ب ية أ ول:  :اإ

جبرااات قانونيبة ضروريبة  جرااات من  الترخيص بالنس بة للنرافق العامة الش ب ية عا كونها اإ ل ضرج اإ

 تتم على مرحلي،، المرحلة ال ولى تمهيدية، بينما الفيانية تنفي ية.

 المرحلة ال هيدية: -0

لى  سنتطرق في ه ه المرحلة لى الدراسبة ال وليبة للنلبف، بالإةبافة اإ يداع ملبف الطلبب، ر اإ لى اإ أ ول اإ

 قرار الإعلع عا المنافسة والمزايد .

 ايداع ملف الطلب: -أ  

لى السبلطة المخيصبة باسب يلمه، مب   يودع الطلب ما قبل صاحبه في عدد ما النسب  حسبب الحبالة اإ

آت ال هبرباا تسليمه وصل اس يلم، وهو حال رخص المواصلت السل ي ة واللسل ية ورخصة اس يغلل منشبأ

شبعار  والغاه، ففي الحالة ال ولى يبودع ملبف التسب بيب في نسبخي،، وتسبة سبلطة العببط في كل الحبالت اإ

بالس يلم،
2
بينما في الحالة الفيانية يرسل رلب رخصة الاس يغلل في سأ نس  اإلى لجنة ةببط وفبق للذبوذج  

الوارد في الملحق.
3

 

 

 

                                                           
1
 .200أ و ل حس،، مرج  سابق، ص  - 
2
علع المنافسة ما 0110مايو س نة  9المؤرخ في  002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 5، 2الماد   - ، ييعنا تحديد الإجراا المطبق على المزايد  باإ

 .0110مايو س نة  00، الصادر  في 02أ جل من  رخص في مجال المواصلت السل ية واللسل ية، ج ر، العدد 
3
نيباج ال هبرباا، ج 0110 نوببر س نة 00المؤرخ في  208 -10ما المرسوم الينفي ي رقم  0الماد   - آت لإ ، يحدد اإجراا من  رخص اس يغلل المنشبأ

 .0110نوببر س نة  09، الصادر  في 20ر، العدد 
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 الدراسة ال ولية للنلف: -ب

يلبيبة احتياجبات المسب يفيديا ل تقوم سلطة العبط المخيصة بدراسة وتقيبيم خصبائص وقبدرات السبوق 

قدر  المترشح، على تس ييرها ب فاا  وفعالية، في أ جل محدد للبأ في الطلبب يببدأ  مبا و المح ل، ما الخدمات، 

تاريخ تسليم الإشعار بالس يلم،
1
ذا  ع الطلب ف  عند عبدم و تقوم بنشر الخاصيات ال ساس ية للننشأ  ،  مطابقااإ

مطابقته لما هو مطلبوب، تعيبد الملبف لصباحبه ليعنبل عبلى مطابقتبه،
2
بيبنما في حبالة عبدم القببول فهبزي ملزمبة  

مصاريف ت وع عبلى عباتق صباحب الطلبب، دراسة الملف تترتب عليو باليعليل، 
3
 دف اإلى ب هب ا الإجبرااو  

ؤهل، ليوفير الخدمات في حالة حصوله  على الرخص.انيقاا المترشح، الم
4

 

نياج ال هرباا والغاه ت في له ا الحبد، بيبنما  تجدر الاشار  أ ع المرحلة ال هيدية بالنس بة لرخصة اس يغلل منشأ   اإ

ال مر يخيلف بالنسب بة للنرافبق العامبة الميعلقبة بالمواصبلت السبل ية واللسبل ية، حيبث تببدأ  مبرحلة أ خبرى 

علع المنافسة.بمباشر  جراا المزايد  باإ    اإ

علع المنافسة: -جب جراا المزايد  باإ  اإ

عبلع استشبار  عامبة تعبرف بالمشربوع عبلم البوهير المخبيص، اإ  ،يم ا لسلطة العبط المخيصبة وبعبد اإ

لى موافاتها بيعباليقه ،  مبا الاقبترا  عبف تدعوا ف،ا ال شخاص المعني، اإ لى تقبوم بدراسبة العنباصر المجنعبة وتقبرر اإ

مبا مواصبلة العنليبة  شعار مسبب يعلا عا رريبق الصبدافة، واإ الوهير المخيص وقف المرحلة ال هيدية للنزايد  باإ

علع المنافسة جراا المزايد  باإ .بمباشر  اإ
5
   

مبا بقببول الاقبترا   ،، يقوم ه ا ال خير وفي أ جل ل ييعدى شهر واحد بالببأ في المسبأ لةوعليه مبا بالبرفض واإ اإ

لى  عبلع المنافسبة لمبن  الرخصبة وتحديبد تاريخ ذلك، ويبلب  قبراره اإ جبراا المزايبد  باإ واصدار قرار الشربوع في اإ

سلطة العبط،
6
علع المنافسة لسب يقطاب مخيلبف العبروض البن يقتر با كل مبا يرغبب في  الن  تعد ملف اإ

الترشح،
7
  

                                                           
1
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 0، 5المواد  -
2
  .208 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 2الماد   -
3
 رروحة دكيوراه في الحقوق،  ية الحقبوق والعلبوم الس ياسب ية، جامعبة غردايبة،الرخص الإدارية ودورها في ةبط الاقتصادي، أ  جديد حناع،  -

 .022، ص 0108، 0102 الجزائر،
4
 .202أ و ل حس،، مرج  سابق، ص  -
5
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 9، 8، 2المواد  -
6
 .208أ و ل حس،، مرج  سابق، ص  -
7
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 01المواد  -
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، بفبت  ال  رفبة في جلسبة هبابمهنبة تقييم سبلطة العببط تي فبل  ،،بمجرد اسب يقطاب عبروض المترشحب

لزاميبة تبدويا  عبلع المنافسبة، مب  اإ علنية، وجرد محيوى كل عبرض ومطابقتبه مب  مبا هبو مشربوط في ملبف اإ

مجر ت الجلسة في محضر يوقعه ال ععاا الحاضريا.
1

 

 :والفصل ف،ا تقييم الطلباتو دراسة  -0

 ا.الفصل ف،ر اإلى مرحلة  تقييم الطلباتو أ ول اإلى مرحلة دراسة  في ه ا المجال نيطرق

 مرحلة دراسة وتقييم الطلبات: -أ  

فصبلة ومعنقبة للطلبب وهبو حبال رلبب الحصبول عبلى تقوم اللجنة المخيصبة حسبب الحبالة بدراسبة م

صبول عبلى الرخص في مجال ال هرباا والغباه، أ و تقبوم بيقيبيم العبروض لختيبار أ حسب نها وهبو حبال رلبب الح

 الرخص في مجال المواصلت السل ية واللسل ية.

تقوم لجنة العبط المخيصة بدراسة الطلب دراسة معنقة ومفصلة، تفصل مبا خللهبا ففي مجال ال هرباا والغاه، 

( أ شهر ابيداا ما تاريخ تقديم وصل بالسب يلم، ويم نهبا وخبلل نفبس ال جبل أ ع 2في الطلب في أ جل أ ربعة )

.به كل معلومة تويليةتطلب ما صاح 
2
   

لختيبار  ، وترتيبهبا تناهليبا هبابتنقيط  ،تقوم اللجنبة بيقيبيم العبروضأ ما في مجال المواصلت السل ية واللسل ية 

أ حس نها الذي تحصل على أ على نقطة، وتعلا عا نيائج اليقييم في جلسبة علنيبة، وتعبد محضربا بب لك يرسبل اإلى 

البوهير المكلبف بالتصبالت السبل ية واللسبل ية بالإةبافة اإلى كل مقبدض العبروض قببل تسبليم الرخصبة أ و 

الرخص.
3

 

 مرحلة الفصل في الطلب:-ب

مبا يتم الفصل في الطلب بصفة نها ئية بمن  الرخصة لطالبها بصدور قرار الموافقة، وتسة حسبب الحبالة اإ

 ما قبل لجنة العبط أ و ما قبل الوهير بعد موافقة الح ومة على ذلك.

في حالة الموافقة، تسة رخصة الاس يغلل مبا قببل لجنبة العببط لمسب يفيد فريبد، ففي مجال ال هرباا والغاه، و

مبررا، هانشر، بينما في حالة الرفض يجب أ ع ي وع قرار وهي غير قابلة لليناهل وضع  لل 
4
يجبب عل،با اليصرب  و  

أ س باب الرفض.ة به علنا موضح
5

 

                                                           
1
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00الماد   -
2
 .208 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 5الماد   -
3
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 05و 00المواد  -
4
 .208 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 2، 0المواد  -
5
 .025جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
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ل بعد موافقة الح ومة، بموجبب مرسبوم تمن  الرخصة في مجال المواصلت السل ية واللسل ية ل أ ما  اإ

لى أ صحابها في مد  ل تيجاوه ثلثة أ شهر ما تاريخ نشر المرسوم الينفيب ي، تنفي ي، تبل  اإ
1
بمقاببل مبالي يدفعبه  

الميعامل أ و الميعامل، أ صحباب البرخص،
2
له لمبد  ل  عهبود وهي غبير أ بديبة سسب يغل ف،با الميعامبل الخبدمات الم  

تيجاوه خمسة عشر  س نة.
3

 

جرااات من  الترخيص بالنس بة للنرافق العامة غير ش ب ية  :ثانيا: اإ

بالنسب بة للنرافبق العامبة غبير الشب ب ية اإلى جمبلة مبا الإجبرااات الضربورية  رخصللية من  ال ضع 

 مرحلة أ ولى تمهيدية وأ خرى للفصل في الطلب وتسليم الرخصة.، ت وع على مرحلي،الن و 

 :المرحلة ال هيدية -0

جرااات تمهيدية فرةها القانوع، سواا لإنشاا و لت س ياحية  لى اإ لش سبفار ضع  للية من  الرخصة اإ

يداع الطلب والن تتب  بدراس  ه ا ال خير. ةأ و مؤسسات استشفائية خاصة حسب الحالة، ت فيل في مرحلة اإ

يداع الطلب:-أ    اإ

لدى المصبباا الخارجيببة المببؤهلة للببوهار  المكلفببة  الببو لت السبب ياحيةيببودع ملببف الطلببب في حببالة 

تيعلبق ب فااتبه المهنيبة،مرفقا بوثائق تفيبأ هويبة الشبخص الطبيعبي وأ خبرى  بالس ياحة،
4
بيبنما يبودع في حبالة  

داري وأ خبر تقبني، اصة لدى مديرية الولية المكلفبة بالصبدةالخستشفائية الاؤسسات الم مرفقبا بملبف اإ
5
وسسبة  

 س يلم.بالللنعنى وصل 

 دراسة ملف الطلب:-ب

في قطاع الصدة تقوم المديرية الولئية المكلفة بالصبدة بدراسبة للنلبف المبودع أ مامهبا، بعبد اليأ كبد مبا 

خعباعها لدراسبة مدققبة ومفصبلة، لليأ كبد أ ع  ةعلقالمتحقق مجموعة ما الشروط خاصة  بالملف الإداري واليقني باإ

النشاط المراد القيام به ييطابق ومقتعيات المصبلدة العامبة،
6
لى البوهير المكلبف بالصبدة مرفقبا بالبرأ ي ترسب  اإ  

                                                           
1
 .221ابق، ص أ و ل حس،، مرج  س -
2
 .002 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 01الماد   -
3
 .220، 220 ص أ و ل حس،، مرج  سابق، ص -
4
نشباا و لت السب ياحة وال سبفار وكيفيبات 0102سب نة  مبايو  05المؤرخ في  000 -02 :ما المرسوم الينفي ي رقم 0، 5المواد  - ، يحبدد شروط اإ

 .0102مايو س نة  02، الصادر  في 01اس يغللها، ج ر، العدد 
5
، يعبط شروط وكيفيات من  الاعتماد للهيئات الخاصة لينصبيب 0112أ كيوبر س نة  00المؤرخ في  000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 8الماد   -

أ كيبوبر سب نة 02، الصبادر  في 02نها ويحدد دفتر ال عباا الذوذجي الميعلبق بممارسبة الخدمبة العنوميبة لينصبيب العبمال، ج ر، العبدد العمال وسحبه م

0112. 
6
 .010، 011فوتجس سوهيلة، المرج  السابق، ص  -
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المسبببب للنببدير الببوللة في حببالة رلببب الإنجبباه أ و عببلى شبب  تقريببر ه ر  في حببالة رلببب فببت  مؤسسببة 

استشفائية خاصة،
1
رقابة على الوثائق ورقابة في ع، المكاع.بهدواجية تدخل السلطات العامة باحيث ي يز  

2
 

يبداع مف  ،في قطاع الس ياحةأ ما  لبف الطلبب لدى المصباا الخارجيبة للبوهار  المكلفبة بالسب ياحة، بعد اإ

لى اللجنة الورنية لعتماد و لت الس ياحة وال سفار، وبعبد  رساله بعد اليأ كد ما وجود الوثائق المطلوبة اإ تقوم باإ

قيبق بالملف الإداريبة واليقبني، ويخعب  بعبد ذلك الطلبب وجبوبا اإلى تح  الطلب لفمالمبدئية، ي    تهاوافقمأ خ  

مس بق ما مصاا المديرية العامة لش ما الورني أ و مصاا الدرك الورني حسب الحالة قببل منحهبا للرخصبة،
3
 

 .احب الطلبلص والقعائية تيحقق ما صحة المعلومات الشخصية

 مرحلة الفصل في الطلب وتسليم الرخصة:-0

لى الفصل في الطلب،وجب ال  هنا لى تسليم الرخصة يطرق أ ول اإ  .ر اإ

 الفصل في الطلب:-أ  

يفصبل البوهير المكلبف بالصبدة يفصل في الطلب ما قبل الوهير المعني بالقطاع حسب الحالة، حيث 

( أ شهر ابيداا ما تاريخ اس يلم الملف،10في رلب الإنجاه في أ جل ثلثة)
4
بينما تسة رخصة الاسب يغلل مبا  

قبل الوهار  المكلفة بالس ياحة، بعد أ خ  رأ ي اللجنة الورنية لعتماد و لت الس ياحة وال سبفار،
5
 اافيسبت ابعبد  

ذا لم سس يوفي الشروط، يجب أ ع سس يفيد ما المساعد  الدائمة والفعليبة لشبخص ال شروط  صاحبها يأ هيل، بينما اإ

ة والس ياس ية، م  الخعوع للقانوع الجزائري في حالة الشخص المعنوي، وعدم حياهتبه ي ي  بالحقوق المدني ربيعي

آت ملئمبة، لرخصة اس يغلل و لة س ياحية وأ سفار مبا قببل، وحياهتبه محبل تجبار  مجهبزا بمنشبأ
6
يم نهبا فبت  و  

فروع لها عبر  مل التراب الورني شريطة الحصول على رخصة مس بقة،
7
لمخيصبة تصدر مبا قببل نفبس الجهبة ا 

 وبنفس الشروط والإجرااات.

 :تسليم الرخصة-ب

سب نوات مبا تسبليمه الرخصبة لإنجباه  بعد تسليم ترخيص الإنجاه لصباحب المشربوع يمبن  مبد  ثبلث

نجباه المشربوع  مشروعه، ويم ا تمديدها بس نت، بطلب ما المعنى وعلى أ سباس عنباصر مببرر ، وعنبد ا تهباا اإ

                                                           
1
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 05، 01المواد  -
2
 .012، 010فوتجس سوهيلة، المرج  السابق، ص  -
3
 .000 -02 :ما المرسوم الينفي ي رقم 2، 0المواد  -
4
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00الماد   -
5
 .10 -99 :ما قانوع رقم 0المواد -
6
 .000 -02ما المرسوم الينفي ي رقم:  2، 0المواد  -
7
 .10 -99 :ما قانوع رقم 8، 2المواد  -
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ة للنعني مقرر المطابقة،تسة مديرية الولية المكلفة بالصد
1
في حالة فت  المؤسسة الاستشبفائية الخاصبة لم  ل ا 

 جل ما يفه  منه أ ع للية البدا ت وع فورية بعد للية الرقابة في ع، المكاع.أ  تقيد ب

أ شبهر مبا  بينما في حالة الو لت الس ياحية، على صاحب الرخصة الشربوع في ممارسبة نشباره في أ جبل سب ية

ع اره بضرور  الببدا تسلنها، غير  أ نه في حالة لم سشرع في ذلك، تقوم المصاا المؤهلة للوهار  المكلفة بالس ياحة باإ

في اس يغلل الو لة في أ جل أ قصاه س ية أ شهر.
2

 

جرااات من  الاعتماد  :الفرع الفياني: اإ

لجهبة البن شروط اجرائية الزامية يجب المرور بها للحصول على اعتماد لممارسبة النشباط، بدايبة باهناك 

مكانيبة قببوله مبا  ،يودع أ مامها ملف الطلب، مرورا بالجهة الن تراقب ه ا الملف ر تل الن تبدي رأ  با في اإ

لى تببل المخببولة بالببب وصببول ،عدمببه جببمال هبب ه الإجببرااات في وباليببالي، ، في تقريببر مببن  الاعببتماد أاإ يم ببا اإ

 أ في الطلب.مرحلة الب وثانياالمرحلة ال هيدية، مرحلي،؛ أ ول 

 :أ ول: المرحلة ال هيدية

لى مراقبة ودراسة الطلب.كيفية س نوة  في ه ه المرحلة المهنة  يداع ملف الطلب، ر اإ  اإ

يداع ملف الطلب -0  :اإ

يودع الطلب عبلى شب  ملبف مبا كل شخبص يريبد الحصبول عبلى تبرخيص بمبزاولة نشباط، كحريبة 

بمجرد اليصر  ب لك، دس يورية تيعنا الحق في انشاا الصحف والنشر ت
3
صبدار كل نشربية دوريبة   يخع  اإ

يداع تصر  مسب بق موقب  الذي  لإجرااات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات قبل الحصول على الاعتماد، يتم باإ

وصل به ه العنلية. المعني، الن تقوم بتسليم المخيصةعبط ال ما ررف المدير مسؤول النشرية، لدى سلطة 
4

 

كل شخص  ب الحصول على اعتماد لإحداث هيئة خاصة لينصيب العمال، يودع الطلب ما قبلبينما في حالة رل

،مقببيم بالجزائببر
5
أ مببام وهار  العنببل والتشببغيل والعببماع الاجتماعببي، بطريقببة غببير مببباشر  عببا رريببق مديريببة  

                                                           
1
 .000 -12 :رقمما المرسوم الينفي ي  00الماد   -
2
 .000 -02ما المرسوم الينفي ي رقم:  01، 9، 8المواد  -
، الميعبنا اليعبديل الدسب يوري 0101دسسبنبر سب نة  01المبؤرخ في  220-01مبا المرسبوم الرئباقم رقم:  52مبا المباد   0مبا الفقبر   2المطة  -3

 .0101دسسنبر  01، الصادر  في 80للجنهورية الجزائرية الديمقرارية الشعبية، ج ر، العدد 
4
ينباير سب نة  05، الصبادر  في 10، ييعلبق بالإعبلم، ج ر، العبدد 0100يناير سب نة  00المؤرخ في  15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 00الماد   -

0100. 
5
هيئات الخاصبة لينصبيب ، يعبط شروط وكيفيات من  الاعتماد لل 0112أ بريل س نة  02المؤرخ في  000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 2الماد   -

مبايو سب نة  10، الصبادر  في 08العمال وسحبه منها ويحدد دفتر ال عبباا الذبوذجي الميعلبق بممارسبة الخدمبة العنوميبة لينصبيب العبمال، ج ر، العبدد 

0112. 



 تفويض تسيير المرفق العام للهيئات الخاصة بموجب نص تنظيمي

71 
 

قليميا، التشغيل المخيصة اإ
1
لى مبا   داري وتقني مب  الاكييباب في دفبتر ال عبباا الذبوذجي، بالإةبافة اإ مرفقا بملف اإ

.يفيبأ التسجيل في السجل اليجاري
2

 

 مراقبة ودراسة الملف: -0

 مراقبببة صحببةفي  الصببدافة الم توبببة تشرببع لسببلطة العبببط خاصببة نشرببيةاعببتماد  بمجببرد تقببديم رلببب

،توفرهبا واحبترام المسبتلر لشربوط النشرب ومبدى المس بق المعلومات الوارد  في اليصر 
3
بيبنما في حبالة رلبب  

نشاا الهيئبات الخاصبة للينصبيب يأ كبد مبا الملبف عبا رريبق تقريبر البز ر  الذي يعبد مسب بقا وبصبفة ، يبتم ال اإ

مشتركة ب، مديرية ال شغال بالولية والمصباا المحليبة للبو لة الورنيبة للتشبغيل عنبد معاينتهبا للسب يجابة لهب ا 

لى الوهير ايالإيجاب  في حالةالشرط، و الذي يخطر بدوره اللجنة الوهارية المشتركة للعتماد قصبد  لمخيصرسل اإ

بداا الرأ ي، اإ
4
ةافية واليأ كد ما مطابقة الملبف لشربوط دفبتر ال عبباا، و   يم نها عند الاقتعاا رلب معلومات اإ

لى الوهير م ترس و  الطلب اعتماد مؤقأ.تسة لصاحب و ، المخيصرفق برئ،ا المسبب اإ
5

 

 :ثانيا: مرحلة البأ في الطلب

ما بمن  الاعتماد أ و برفض ه ا ال خير.ت وع   مرحلة البأ في رلب الحصول على الاعتماد، اإ

 من  الاعتماد:-0

( يومبا ابيبداا 01عبط ما الدراسة ال ولية للطلب، تصدر الاعتماد في أ جل سب ي،)ال بعد ا تهاا سلطة 

يداع  اليصر ، حيث يتم من  الاعتماد للنؤسسبة النباشر  وهبو بمفياببة الموافقبة عبلى الإصبدار،ما تاريخ اإ
6
وفي  

حببالة أ ي تغيببير عببلى البيبباتجت الببوارد  في اليصربب  يلببزم النبباشر بتبليغببه اإلى سببلطة العبببط كيابيببا خببلل 

( 01صبحي  خبلل الفيلثب،)( أ  م الموالية لإدراج ه ا اليغيير، ليقوم ه ه ال خبير  بتسبليم وثيقبة الي 01العشر )

،يوما الموالية لياريخ اليبلي 
7
بعد تلقي الوهير المكلف بالتشغيل للنلبف بينما في حالة الهيئات الخاصة للينصيب، ف  

( يومبا، ويبلب  اإلى 05في أ جل خمسة عشر) هالمرفق بالرأ ي المسبب للجنة الوهارية المشتركة للعتماد، ييخ  قرار 

                                                           
1
الجزائبر،   ،0حوليبات جامعبة الجزائبر  الجزائبر،و لت الاس يخدام الخاصة دراسة للنظام القانوني للهيئات الخاصة للينصبيب فيعبد الله قادية،  -

 .008، ص 0109، الجزا الراب ، دسسنبر 00د العد
2
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 8الماد   -
3
 .090جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
4
 .008، 000عبد الله قادية، مرج  سابق، ص  -
5
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00، 01، 8الماد   -
6
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 00الماد   -
7
 .090جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
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( يوما ما اضاذ القرار،05المعنى في أ جل خمسة عشر)
1
فض، في حالة الموافقبة عبلى مبن  بالر بالموافقة أ و  سواا 

.نشر في الجريد  الرسميةي  الاعتماد
2

 

 رفض من  الاعتماد:-0

يبداع  ،مسبب وضمبا الآجبال المحبدد  قرار الرفض يجب أ ع ي وع أ ي خبلل سب ي، يومبا مبا تاريخ اإ

،ي وع قابل للطعا أ مام الجهة القعائيةوالذي رلب الاعتماد، كعمانة لحماية المستلر ما تعسف الإدار ، 
3
بيمنا  

لدى البوهير  هتقبديم رعنبيم با لصباحب الطلبب  الطلبب رفبض ففي حالةفي حالة الهيئات الخاصة للينصيب، 

.( يوما ما تاريخ تبليغه بقرار الرفض01،)المكلف بالتشغيل في أ جل ثلث
4
  

 :بموجب نص تنظيمي تس يير المرفق العام للهيئات الخاصةض فياني: الآثار المترتبة عا اليفويالمبحث ال 

ع جمي  احتياجات المصلدة العامة الن سشعر بها المج   ل ضعب   هبا لموةبوع المرافبق عامبة، وباليبالي  اإ

رةاا العديد ما  ع اإ وعليبه وجبب في هب ا  عبا رريبق الاعبتماد أ و الترخبيص، هؤلا يترك للنببادر  الخاصبةفاإ

لى أ ول لشآثار المترتبة على من  الترخيص، ر الس ياق اليطرق   تل المترتبة على من  الاعتماد.اإ

 :المطلب ال ول: الآثار المترتبة على من  الترخيص

ه ه الهيئبة تسب يير المرفبق العبام، فتقبوم علقبة بعد من  ترخيص تس يير مرفق عام لهيئة خاصة تباشر 

آثار لكل،ما وللغير،  ه ا ييطلب أ ول اس يعراض ب، المرخص له والإدار  المانحة للترخيص، ال مر الذي ينتج عنه أ

آثار الترخيص بالنس بة   بالنس بة للغير. وثانيا، لطرفيهأ

آثار الترخيص بالنس بة   :لطرفيهالفرع ال ول: أ

دار يترتب على مبن   آثار بالنسب بة لبلإ ركبز القبانوني حيبث ييغبير الم، المفوةبة وللنفبوض له الترخبيص أ

 ،تجباه المفبوض لها على عباتق المفبوضب التزامات يرت وت، يهما تقييد لممارسة نشاط ما اإلى حرية ممارس  لصاحبه 

واتجباه الإدار  نفسبها،  يم نه ال سك بها تجاه الغير ،تم نه ما الحصول على مزا  وحقوق ومصاا مادية وقانونية

 التزامات يجب عليه الوفاا بها. المفوض له نفسه تب عليتر كما ي

لى التزامببات المفببوض اتجبباه المفببوض له، ر اليطببرق اإلى سببلطات الإدار  في موا ببة  وباليببالي، سببنتطرق أ ول اإ

 المفوض له.

 

                                                           
1
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00الماد   -
2
 .009عبد الله قادية، مرج  سابق، ص  -
3
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 02الماد   -
4
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00الماد   -
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 :أ ول: التزامات المفوض اتجاه المفوض له

 الالتزام بهبا اتجباه المفبوض له االجهة المانحة للترخيص التزامات يجب عل، اباعيباره دار الإ  عاتق يق  على

لى المساعدات الن تقدمها له. ،ه ا ال خير س يفيد منهاس  كحقوق  بالإةافة اإ

لىالمزا  المصاحبة للترخيص،  وعليه، وجب أ ول اليطرق اإلى  .ةتمويل الهيئات الخاصة المرخص وثانيا اإ

 لمصاحبة للترخيص:المزا  ا -0

في  ت فيبلصباحبة له ومصباا ماديبة وقانونيبة، مقوق حزا  و مسس يفيد صاحبه ما  ترخيصمن  الجرد بم

 بعض امتياهات السلطة العامة. همندم   ما محل قرار الترخيص، هتم ينو  نسخة ما مستند الترخيص، هتسليم

 حقوق المرخص له: -أ  

منهبا بمجبرد مندبه الترخبيص، ت فيبل في تسبليمه نسبخة مبا  للنرخص له بعض الحقوق اليلقائية سس يفيد

 مستند الترخيص، م  تم ينه ما محل قرار الترخيص.

 نسخة ما مستند الترخيص: المرخص لهتسليم  -0.أ  

نسخة ما قرار الترخيص باعيباره مستند قانوني، ي وع تجف ا في حقهبا  المرخص له بتسليم الإدار  تلتزم

ائية،ما تاريخ صدوره بصفة نه
1
حيث تقوم لجنة ال هرباا والغاه بتسليم الرخص الصادر  عنها شخصبيا لمسب يفيد  

،فريد
2
.في مركز قانوني م يز يمنده مزا  وحقوق ومصاا مادية وقانونية رخصة يوة ال يمهتسل وبمجرد  

3
 

 تم ، المرخص له ما محل قرار الترخيص: -0أ .

داريبة يم با أ ع تلتزم الإدار  ب  ، المرخص له مبا محبل  هالة كل عبائق ذي ربيعبة اإ القبرار الإداري، باإ

يحول بينه وب، الممارسة الفعلية لموةوع النشباط،
 

هنباك بعبض النشبارات البن تيطلبب ضرور  الحصبول ل با 

نشاا النشاط والفياني ييعلق باس يغلله كقطباع الصبدة، وهب ا ل يعبني أ نبه البتزام  على ترخيص، ال ول متعلق باإ

الإدار  في حالة منحها للترخيص ال ول أ ع تمن  الفياني بالضرور .يق  على 
 4 

 

 

 

                                                           
1
 .02حناع، مرج  سابق، ص جديد  -
2
 .208 -10 :ما المرسوم الينفي ي رقم 10الماد   -
3
 ئبر،عزاوي عبد الرحما، الرخص الإدارية في التشري  الجزائري، رسالة لنيبل درجبة دكيبوراه دولة في القبانوع العبام،  يبة الحقبوق، جامعبة الجزا -

 .020، ص 0112 الجزائر،
4
 .011ص فوتجس سوهيلة، المرج  السابق،  -
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 من  المفوض له بعض امتياهات السلطة العامة: -ب

تقوم الإدار  في بعض المجالت وال نشطة الاقتصادية بمن  صاحب الترخيص بعض الامتياهات تشبجيعا 

،ال ولىمنها لممارسة ه ه النشارات ل نها تعود عل،ا بالنف  بالدرجة 
1
وه ا مبا نبص عليبه القبانوع الميعلبق بالبريبد  

والمواصلت السل ية واللسل ية بأ ع م ا الميعاملوع أ صحاب الرخص ما حق المرور عبلى ال مبلك العنوميبة 

بالإةافة اإلى حق الارتفاق على المل يات العنومية والخاصة،
2
لى القبانوع ال هبرباا والغباه نجبده مبن    بالرجبوع اإ

الميعبباملوع الميببدخلوع بعببض الحقببوق ه د  عببلى مببا سبب بق ذكببره،  لببرخص الخاصببة بشبب ب ة الطببرق،  أ يعببا

وضصيص ال راضي واقتنائها عا رريق اليناهل عنها.
3

 

ليبه بمهنب ، وهود بامتيباهات ة تسب يير مرفبق عباموباليالي، يصب  لصباحب الترخبيص باعيبباره مفبوض له عهبد اإ

تحقيبق المصبلدة العامبة، وةبماع  تقديم الخدمة العامة على أ حسا وجه، السلطة العامة في سبيل مساعدته على

الضربورية للفابات المسب تهدفة مبا دورا مهبما في تقبديم الخبدمات بأ ع سساهم في تحقيق ذلك، حيث يلعبب  ملزم

 القطاع المعهود ببه له، تذيةوالمساهمة في تحقيق  هل الدولة  عا هاعبا تس يير ، وضفيف ه ه المرافق خدمات

تاحبة الفرصبة وفي ه ا مساهمة منه في تحقيق اليذية المنشود  سواا مباشر  أ و بطريقة غير مباشر     ما خلل اإ

للدولة الاهتمام بحاجات أ خرى ل تس يطي  المبادر  الخاصبة الي فبل بهبا أ و تحنبل أ عبائهبا، وبب لك فباإع مسباهمة 

بعبض تها الفعبالة في ضفيبف عببا تسب يير الهيئات الخاصة في مثبل هب ا النبوع مبا اليفبويض توبا في مسباهم

لى و المرافق العامة، وحسا تدبيرها الشأ ع العنومية    رةا امهور.  نيلصول اإ

 :على قرار الترخيص عتراضالاتم ، المرخص له ما  -جب

، الم تسب بة هقوقبحركبزه القبانوني و بم المرخص له ال سبك ينتج على من  الترخيص حقوق ما بينها حق

للجهبة الإداريبة  ةبد ،برف  دعوى حياه  أ مام القباضي العبادي بحياه  جزا ما المال العام الاحتجاج حيث يم نه

مبا حبق  حيث يصب ترخيص لشخص أ خر في نفس المكاع وبنفس الموةوع،  منحها في حالة أ و ش به الإدارية

في قبرار المبن  الفيباني الطعا  كما يم نه أ يعا ،اهالمرخص له ال ول الاحتجاج بيفويأ كسب عليه ما خلل دعو 

.تجاوه السلطةبدعوى 
 4 

 

 

                                                           
1
 .00جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
2
، يحببدد القواعببد العامببة الميعلقببة بالبريببد وبالمواصببلت السببل ية 0111سبب نة  15المببؤرخ في 10 -0111مببا القببانوع رقم:  00،00،02المببواد -

 .0111غشأ س نة  10، الصادر  بياريخ 28واللسل ية، ج ر، العدد 
3
، 18، ييعلبق بال هبرباا وتوهيب  الغباه بواسبطة القنبوات، ج ر، العبدد 0110فبرايبر سب نة  15المبؤرخ في  10 -10 :ما القبانوع رقم 052الماد   -

 .0110فبراير س نة  10الصادر  في 
4
 .098، 092عزاوي عبد الرحما، مرج  سابق، ص  -
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 تمويل الهيئات الخاصة المرخصة: -0

يعببد تمويببل الميعببامل، المكلفبب، بتسبب يير المرافببق العامببة أ مببر ضروري حببر ي  نببوا مببا الاسبب  رار في 

تقوم على مبدأ  تقبا  ال عبباا بب، كل  ،على اعيبار أ نها خدمة غير ربحية ،المنافسة، والذي يأ خ  ش  تعويض

ما عا رريق تمويل مح بل مبا الدولة يحبدد  الميعامل، الميدخل،، حيث ت وع ه ه اليعويعات وفق أ سلوب،، اإ

 في قانوع المالية أ و عا رريق المساهمات المح لة ما متعامل،.

 ال ويل المح ل ما الدولة:  - أ  

عبلى شب  تعويعبات ماليبة تقبدمها ليغطيبة نفقبات  ،في قانوع المالية لدولة محددالمح ل ل  ويلال ي وع 

تمنحها للهيئات الخاصة البن تحبوه عبلى تفبويض لتسب يير أ حبد المرافبق العامبة الشب ب ية دوع  1الخدمة الشاملة،

 2البريد والمواصلت السل ية واللسل ية في تمويلها. مجال فيما هو الحال عليه  المرافق العامة ال خرى، مثل

 مساهمات الميعامل،: -ب

ربار  تعد مساهمات الميعامل، ال سلوب ال حسا لي رسس ف ر  تقبا  أ عبباا الخدمبة العامبة بيبنه  في اإ

شباملة عبط وضصص ل ويل الخدمة ال ال تعزيز مبدأ  المساوا ، ه ه المساهمات تدمج مباشر  ضما ميزانية سلطة 

دوع سواها.
3

 

في المائبة مبا رقم أ عبمال ( 10)حيث تحدد المساهمة بالنس بة لميعاملي المواصبلت السبل ية واللسبل ية بفيلثبة 

تسببدد حيببث في المائببة مببا رقم أ عمالهبب ،  (10) بفيلثببة الميعامببل، بيببنما تحببدد المسبباهمة بالنسبب بة لميعبباملي البريببد

ة العبط المخيصة تواريخ الاس يحقاق.المساهمة س نو  في دفعة واحد  وتحدد سلط
4

 

يبرادات وأ خبر،  وجدير بالذكر أ ع المؤسسة الاستشفائية الخاصة يجب أ ع تيوفر على ميزانية خاصة تع  بابا للإ

لى  مواردهببا الخاصببةتببدرج فيببه  يببرادات الناتجببة عببا أ نشببطتها وخببدماتها، بالإةببافة اإ  لهبببات والوصببا ، والإ

ربيعتها.المساهمات المح لة أ    نأ 
5

 

 :ثانيا: سلطات الإدار  في موا ة المفوض له

دار    الرقابة واليفتيش في ع، المبكاع وصبص ت فيل في ،متنوعة في موا ة صاحب الرخصة سلطاتللإ

يم نها رلب الارلع على وثيقة الترخيص  ما دعأ الضرور  اإلى ذلك، فهبزي تراقبب و  ،النشارات المعهود بها

                                                           
1
جامعة عببد البرحماع مبير ، بجايبة،  لبحث القانوني،مخلوف باهية، الخدمة الشاملة للنواصلت السل ية واللسل ية في الجزائر، المجلة ال  ديمية ل  -

 .219، 218، ص 0102، 10، العدد 15المجلد الجزائر،
2
، يحبدد معبنوع الخبدمات العامبة للبريبد والمواصبلت السبل ية 0102مارس س نة  5المؤرخ في  010 -02 :ما المرسوم الينفي ي رقم 09الماد   -

 .0102مارس س نة  8، الصادر  في 00واللسل ية واليعريفات المطبقة عل،ا وكيفية تمويلها، ج ر، العدد 
3
 .219الخدمة الشاملة للنواصلت السل ية ...، مرج  سابق، ص مخلوف باهية،  -
4
 .010 -02ما المرسوم الينفي ي رقم  09الماد   -
5
 .000 -12 :قمما المرسوم الينفي ي ر 02، 00المواد  -



 أ حمد فنيدس، فريد غربي

76 
 

ع  خب لحظبأ أ يمدى مطابقة ال عمال المرخص بها للقوان،، فباإ  لل بالشربوط المطلوببة تفبرض عبلى مرت بهبااإ

 ول اإلى سلطة الارلع والرقابة، وثانيا اإلى سلطة توقي  الجزاا.وعليه، وجب اليطرق أ   .جزاا

 سلطة الارلع والرقابة: -0

كبما لهبا أ يعبا   ما دعأ الضرور  لذلك، للجهات الإدارية المخيصة حق الارلع على مستند الترخيص

 حق ممارسة رقابتها على النشاط محل الترخيص.

 حق الارلع على مستند الترخيص: -أ  

 فببة  هيعببننل  ،مببا حببق الإداريببة مانحببة الترخببيص الارببلع عببلى مسببتند الترخببيص في أ ي وقببأ

، سواا  ع ذلك أ ثناا اليفتبيش أ و أ ثنباا الرقاببة،النشاطالمعلومات الضرورية والن تحيا ا لممارسة رقابتها على 
1
 

عنبدما ت بوع هي المشربفة وحبدها ، أ ي أ ع رلب اس يظهار مستند الترخيص يأ تي ما جانبب الإدار  المانحبة له

ومباشر  على النشاط موةوع الترخيص.
2

 

 ابة على النشاط:حق الرق -ب

رببار الصببلحيات المرتبطببة بمهامهببا العامببة عببلى مراقبببة اسبب  رارية وانيظببام الخببدمات  تسببهر الدولة في اإ

المقدمة للجنهور، ومدى مطابقتها لش حكام القانونية والينظيمية للخدمة العامة، واحترام قواعد المنافسة المشربوعة 

ب، الميعامل، وتجاه المرتفق،،
3
مبا ذلك مثبل اليأ كبد مبا بقباا الظبروف والمعطيبات البن مبن  عبلى بل وأ بعد  

أ ساسها الترخيص قائمة و فية،
4
ما عا رريق ال  أ و عبا رريبق اليقبارير البن تيعبنا    الن تمارسهاالمباشر  رقابةاإ

 المعلومات الكافية حول النشاط القائم.

 الرقابة المباشر  )المعاينة(: -0ب.

، مبثلما هبو الحبال عليبه بالنسب بة لقطباع فبويضللنراقببة ربوال فبتر  الي ترخبيصالمسب يفيد مبا اليخع  

ببباإمكاع كل مببا المديريببة الولئيببة للصببدة أ و الببوهار  القيببام بعنليببة اليفتببيش ومطابقببة البيبباتجت ف الصببدة، 

النظر في أ عمال المؤسسة الاستشفائية الخاصة ما الناحية الفنية والإدارية والمالية،و والاحصائيات، 
 

لل ما خب

جود  الخدمات الصحية المقدمة ومبدى احترامهبا  لمراقبة ،الارلع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة

.لمقاييس المهنة والقواعد الن ضع  لها مهنة الطب
5
   

 

                                                           
1
 .02جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
2
 .080عزاوي عبد الرحما، مرج  سابق، ص  -
3
 .10 -0111 :ما القانوع رقم 2، 0المواد  -
4
 .085عزاوي عبد الرحما، مرج  سابق، ص  -
5
 .012سوهيلة، المرج  السابق، ص فوتجس  -
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 الرقابة عا رريق تلقي اليقارير: -0ب.

،اليببة مع ببد مبيقريببر مصببحوب ببيبباتجت  المفببوض بتزويببديلبزم المفببوض له 
 

 أ و دور  أ و شببهر  سبب نو 

دار  أ ع تياب  النشارات الن منحأ بشأ نها هب ه  حسب القانوع المنظ  ل  نشاط، والذي ما خلله يم ا للإ

التراخيص،
1
لنؤسسبة الاستشبفائية المبدير الفبني ل يلبزم حيبث وهو حال الرقاببة البن تمبارس في مجبال الصبدة 

لى تقرير رب  س نوي عا النشاط بالإ  الخاصة بيقديم لى المديرية الولئية الصدة. تقريرةافة اإ س نوي اإ
2

 

 سلطة توقي  الجزاا: -0

ذا ثبببأ ارتببكاب المببرخص له ل ي اخببلل أ و تقصببير في واجباتببه مبب  المسبب يعنل، أ و خببرق الشرببوط  اإ

ع اره بضرور  احترام التزاماته في أ جبل محبدد،  عفبالمفروةة عليه، تقوم سلطة العبط باإ لم يميفيبل ييعبرض  هبو اإ

ما مالي للجزاا،  .اأ و غير مالي اه ا الجزاا ي وع اإ

 الجزاا المالي: -أ  

بدف  مبال  مالية معينة، هلزامباإ  تفرض الإدار  على كل مخل جزاا ماليا،
3
ففي مجال ال هرباا والغاه مبثل  

نياج واليصنيم وتشغيل الربط واس ي خدام النقل واليوهيب ، وقواعبد يعاقب كل متعامل ل يحترم القواعد اليقنية للإ

النظافة وال ما وحماية البياة، والقواعد الناتجة عا تطبيق واجبات المرفق العام،
4
 حبالة يخيلف مال ا مقدارها  

 .ارتكابها ل ول مر  عا حالة العود

 الي:المزاا غير الج -ب

وارتكاب المخالفات رأ معاقبيه ماليا، أ ي أ نها تبأ تي بعبد  ،يخ  في حالة تمادي الميعامل المعني في تقصيرهي 

ةد المعنى بناا على اقترا  ما سلطة العبط.، عدم جدوى الجزاا المالي، ييخ ها الوهير الوصي على القطاع
5

 

 سحب الترخيص، وثانيا اليعليق الفوري للرخصة. أ ول فيوت فيل ه ه الجزااات 

 سحب الترخيص: -0ب.

ففبي حبالة معاينبة لجنبة  سبلطة سحبب الترخبيص سبواا بصبور  مؤقتبة أ و بصبور  نهائيبة،تمل الإدار  

 كبما( واحبد ، 10تقوم بسحب رخصة اس يغلل المنشأ   مؤقتا لفتر  ل تيجاوه س نة )ف ، ارتكاب مخالفاتالعبط 

                                                           
1
 .09جديد حناع، مرج  سابق، ص  -

2-Rachid zouaimia, op, cit , p 68. 
3
 .220أ و ل حس،، مرج  سابق، ص  -
4
 .10 -10 رقم: ما القانوع 020الماد   -
5
 .222أ و ل حس،، مرج  سابق، ص  -
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السبحب رخصبة نهائيبا، ل با يجبب عل،با أ ع تسبجل صراحبة في قبرار الفي حالة اليقصير الخطير سحبب  ايم نه

حالت اليقصير المعاينة، كونها ملزمة باليبرير، ل نها يم ا أ ع ت وع موةوع رعا قعالة.
1

 

 اليعليق الفوري للرخصة:سلطة  -0ب.

علم البوهير المكلبف بالمواصبلت السبل ية  ت وع سلطة العبط مؤهلة لليعليق الفوري للرخصة بعد اإ

ا الدفباع البورني وال مبا العنبوض، حيبث يترتبب عبلى هب ا واللسل ية، في حالة ا تهاك المقتعيات الن ييطلبه

الإجراا اضاذ تدابير تحفظية على اليجهيزات موةوع الرخصة في انيظار البأ في قرار اليعليق.
2

 

ع ار المعنى بالمتفيال في أ جل محدد  و عند معاينة مخالفات و  لم يميفيل، ييخ  ةده الوهير المكلف بالمواصلت  واإ

مبا السل ية واللس  ل ية بموجب قرار مسبب وباقترا  ما سلطة العبط وعبلى نفقتبه، نبوع، مبا العقبوبات، اإ

مبا اليعليبق المؤقبأ لهب ه الرخصبة لمبد  01اليعليق الكلي أ و الجزلة له ه الرخصة لمد  أ قصاها ثلث،) ( يوما، واإ

لى ثلثة) ذا لم يم  و( أ شهر أ و ضفيض مدتها في حدود س نة، 10تتراو  ما ب، شهر اإ يفيبل الميعامبل المعبنى عنبد اإ

انقعاا ه ه الآجال، يم ا أ ع ييخ  ةده قرار سحب نهالة للرخصة بنفس ال شكال الن أ تبعأ لمنحهبا، وتيخب  

سلطة العبط اليدابير اللهمة لعماع اس  رارية الخدمة وحماية مصاا المرتفق،.
3

 

آثار من  الترخيص بالنس بة للغير  :الفرع الفياني: أ

آثار  الترخبيص على مبن  ترتبي  كبوع الترخبيصالمسباوا ،  مببدأ   بمبدى تطبيبق ، تيعلبقغبيرلل بالنسب بةأ

مما يخوله امتياهات جديد  وحقبوق في موا بة الغبير مبا غبير المبرخص  ،اس يثناا خصأ به الإدار  المرخص له

 .على قرار الترخيص له ، والن تنتج عنها وةعية قانونية جديد ، تجعل ه ا الغير يقوم بالعتراض

لىببدأ  المسباوا  أ مبام القبانوعم  وعليه، وجب اليطرق أ ول اإلى مدى تطبيق اعبتراض الغبير عبلى قبرار  ، وثانيبا اإ

 .الترخيص

 :بدأ  المساوا  أ مام القانوعم  مدى تطبيقأ ول: 

يعد مبدأ  المساوا  أ مام القانوع مبدأ  دس يور  ومبا تطبيقاتبه المسباوا  أ مبام المرافبق العامبة، يقبوم عبلى 

التزام الشبخص مبا القبانوع العبام أ و القبانوع الخباص المكلبف بتسب يير واسب يغلل المرفبق العبام بيأ ديبة أ ساس 

الخدمة ل  ما يطلبها دوع تمييز بينه ،
4
دار  المفوةة أ و للنفوض له.   بالنس بة للإ

 

                                                           
1
 .10-10ما القانوع رقم:  029الماد   -
2
 .10 -0111 :القانوع رقمما  08الماد   -
3
 .10 -0111 :ما القانوع رقم 00، 05الماد   -
4
فت  القطاعات الش ب ية على المنافسة الحر  وح ية المحافظة عبلى ف بر  المرفبق العبام، أ رروحبة لنيبل شبهاد  دكيبوراه في العلبوم، مخلوف باهية،  -

 .081، ص 0109عنري، تيزي وهو، الجزائر، ضصص: القانوع،  ية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود م
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دار  المفوةة:-0  بالنس بة للإ

ل بعد اليأ كد ما أ ع ه ا الاس يثناا ل يمس  يجب أ ع تلتزم الإدار  بمبدأ  المساوا  بأ ع ل تمن  التراخيص اإ

آخب تابالنظام العبام، وأ نبه ل يوجبد تعبارض بب، المصبلدة العامبة والمصبلدة الخاصبة،  بعب، الاعيببار الإنسباع  أ

قامة توافق قانوني ب،  ،الحاجة ليفي الترخيص بحقيقة ،بوةعييه الاجتماعية والاقتصادية الذاتية لليدخل بفرض اإ

وةعيات ال فراد الذيا يريدوع الحصول على الترخبيص حبالة بحبالة، ول ينبغبي أ ع تسب يخدم سبلطتها اليقديريبة 

بصور  تمييزية ب، أ صحاب الطلبات لعيبارات غير قانونية.
1

 

 بالنس بة للنفوض له: -0

يقب  هب ا الالبزام عبلى المفبوض كما  مبدأ  المساوا ، اجب احترامالإدار  المانحة للترخيص و عاتق يق  على 

با ، له، على اعيبار أ ع اليفويض به ا الش  هو تفويض للنشاط الذي أ نشأ ته الدولة ليقديم خدمات للجنهور

رار احترام ه ا المبدأ  دوع تمييز أ و تفعبي ل واجب المفوض له اليقيد بيقديم ه ه الخدمات اإلى كل المرتفق، في اإ

 بينه .

 :اعتراض الغير على قرار الترخيص ثانيا:

تعبط النصوص القانونية المنظنة للنشاط كيفية تحديد ال شبخاص الذيبا س يحصبلوع عبلى الترخبيص، 

طلببات المقدمبة أ مامهبا بعبد دراسب تها، ال مبر ال ، فهزي البن تفصبل في ملفبات المانحة لهبيقدير ما الجهة الإدارية 

قصائه.الغير في بعض ال حياعالذي قد يلقى اعتراض ما  ، بسبب اإ
 2 

ما دعوى تجاوه السلطةه ا الاعتراض ي و أ و دعوى اليعويض. ع ما خلل اإ
 

 دعوى تجاوه السلطة: -0

الاعبتراض عبلى القبرار  للغبير الذي تضربر مبا عبدم اسب يفادته مبا الترخبيص ل سب باب تمييزيبة،يم ا 

ممبا  رفب  دعبوى تجباوه السبلطةمبا خبلل الصادر بمن  الترخيص لمس يفيد أ خبر، بالطعبا في عبدم مشربوعييه 

لغاا قبرار الترخبيص ل   يم با  كبما،  ع في اسب  رار ممارسبة النشباط مساسبا بحقبوق الغبير وسبلمتهسس يوجب اإ

.تجاوه السلطةقرار المن  الفياني بدعوى الطعا في لصاحب الترخيص ال ول ال سك بمركزه القانوني و 
3  

 

 دعوى اليعويض: -0

، خاصة جيراع المنشأ   المبرخص بهبا ،ييحنل المرخص له مسؤولييه عا ال ضرار الن يتسبب ف،ا للغير

دوع مخالفببة  ،أ و كآثار لينفيب  ال عبمال الببن أ ذع بهبا قبرار الترخبيص ،مبا جبراا ممارسبة النشباط ممارسببة عاديبة

                                                           
1
 .20، 20 ص جديد حناع، مرج  سابق، ص -
2
 .20، ص نفسهرج  الم -
3
  .010 -092 ص -عزاوي عبد الرحما، مرج  سابق، ص -
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ع في اس  رار ممارسة النشباط مساسبا بحقبوق الغبير والشروط المحدد  للترخيص أ و ارتكاب خطأ  ما، ل  للقواعد 

هالة مصدر الضرر واليعبويض عنبه سبواا عينبا  على المنشأ  ، وه د  عا ذلك له حق الرجوع  وسلمته بطلب اإ

،أ و نقدا
1
مبا  ،ال ضرار البن لحقتبهفيم نبه المطالببة باليعبويض عبا  ،أ ما في حالة حدوث ضرر جراا الترخيص 

خلل دعوى المسؤولية المدنية.
2

 

 :المطلب الفياني: الآثار المترتبة عا من  الاعتماد

، تقوم علقة ب، المرخص له والإدار  المانحبة للعبتماد، خاصة بعد من  الاعتماد لتس يير مرفق عام لهيئة

آثار لكل،ما  اينتج عنه آثار الاعتماد بالنس بة  وجب اليطرق أ ولللغير، وباليالي، و أ لى أ لى لطرفيهاإ  لغير.ا، ر اإ

آثار   :لطرفيهالاعتماد بالنس بة  الفرع ال ول: أ

آثار قانونية عبلى المفبوض له،  منهبا مبا يقب منها ما يقب  عبلى الإدار  المفوةبة و  ،يترتب على من  الاعتماد أ

 .يهحيث يق  على السلطة الإدارية المانحة للعتماد بعض الالتزامات تجاه المفوض له، كما لها سلطات في موا  

آثار من  الاعتماد بالنس بة للنفوض. لى أ لى أ ثار من  الاعتماد بالنس بة للنفوض له، ر اإ  وباليالي، سنتطرق أ ول اإ

 :له الاعتماد للنفوض من  أ ول: أ ثار

حقبوق صباحب تجباه المفبوض له، والم بفيلة في ا تقب  عبلى المفبوض التزامبات ترتب عبلى مبن  الاعبتمادي

 .وتموي ، الاعتماد

 حقوق صاحب الاعتماد: -0

ي ي  صاحب الاعتماد بعض الحقوق، ت فيل في حق تسليمه نسخة ما مستند الاعتماد، وتم ، المفوض 

 له ما محل القرار.

 نسخة ما مستند الاعتماد: هتسليمحق  -أ  

في  لطالببه الاعبتماد يمن  النشرية، عد بمفيابة الموافقة على اإصداري في حالة اعتماد النشرية الخاصة، والذي

، ددالمحل اجالآ 
3
أ مبا فبيما يخبص  وبمجرد تسليمها لطالبها يرف  اليقييد المفروض على ممارسة النشاط المرغوب فيبه، 

لى المعبني في أ  اعتماد الهيئات الخاصة  جبل لينصيب العمال، فبعد اضاذ الوهير المخيص قبرار مبن  الاعبتماد، يبلب  اإ

خمسة عشر يوما ما تاريخ صدوره.
4
   

 

                                                           
1
 .010، 011، 099 ص ، صالمرج  نفسه -
2
 .22جديد حناع، مرج  سابق، ص  -
3
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 00الماد   -
4
 .000 -12 :ما المرسوم الينفي ي رقم 00الماد   -
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 :تم ، المفوض له ما محل القرار -ب

داريبة يم با أ ع  فبوضتلتزم الإدار  ب  ، الم هالة كل عبائق ذي ربيعبة اإ له مبا محبل القبرار الإداري، باإ

.يحول بينه و ب، الممارسة الفعلية لموةوع النشاط
1
   

 تمويل الهيئات الخاصة المع د : -0

يخع  المرفق العام لمبدأ  المجانية، ول يقصد ب لك عدم وجود مقابل بل القصد أ ع فرض مقابل مبا لبيس 

صود  ما خلل القيام بالنشاط، أ ي أ ع المجانية ل تفيد هنا انعدام المقابل انعداما تاما، بل تفيد أ نبه هو الغاية المق

ليس ما الضروري أ ع ي وع المقابل مساو  لليكلفة المالية لخدمات المرفق العام.
2

 

 ال ويل المح ل ما الدولة: -أ  

لى ، والنالدولة ي فيل في الإعاتجت والمساعدات الن تمنحها  أ و أ مهنبة تحديبد قواعبدها وشرورهبا بالإةبافة اإ

لى  السهر على توهيعها لسلطة ةبط مس يقلة مخيصة ت يب  بالشخصبية المعنويبة والاسب يقلل المبالي، بالإةبافة اإ

عاتجت لترقية حرية اليعبير ل س يما الصدافة الجوارية والميخصصة. منحها اإ
3

 

 مساهمات المس يخدم،: -ب

تبعبا لجبدول مرجعبي يعبده بالشبتراك  خبدماتها،تيلقى الهيئات أ جرتها ما المس يخدم، الذيا تقدم لهب  

 فبة لليبة الينصبيب  معبايير، ت فيبل في الوهراا المكلفوع على اليوالي بالتشغيل والعنبل واليجبار  عبلى أ سباس

ي اتعباب أ و مصباريف مببا الشربوط الخاصببة بالينصبيب، ل با دوع رلبب أ   ،للعامبل، عبدد العبمال المنصبب،

.رالب التشغيل
4

 

آثار من  الاعتماد بالنس بة للنفوضثانيا:   :أ

سلطتها في توقي  الجزاا على كل مقصر أ و مخالف لما يقتعيه و تمارس الإدار  حقها في الارلع والرقابة، 

 تس يير المرفق العام.

 حق الارلع والرقابة:-0

دار  حببق ممارسببة بعبض الحقببوق عببلى النشباط محببل اليفببويض  وحببق حببق الارببلع،  والم بفيلة فيلبلإ

 المراقبة.

                                                           
1
 .05، 02 ص جديد حناع، مرج  سابق، ص -
2
لجلفة، الجزائبر، با ي ا عبد المجيد، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشري  الجزائري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ه ع عاشور با -

 .590، ص 0108العدد الحادي عشر، سب بر 
3
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 002و 21المواد  -
4
 .000 -12 :ما دفتر ال عباا الذوذجي الميعلق بممارسة الخدمة العنومية لينصيب العمال، ما المرسوم الينفي ي رقم 01، 2المواد  -
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 حق الارلع:-أ  

للسلطة مانحة اليفويض حق الارلع على مسبتند اليفبويض  بما دعبأ الحاجبة اإلى ذلك، كبوع هب ا 

والن تحيا ا في كل المعاينبات البن تقبوم  ،ال خير ييعنا  فة المعلومات الميعلقة بالنشاط أ و صاحب اليفويض

عبلى مسبؤول الطبب  واجبب رلبب مثل يق  ، أ يا بها، ولها أ يعا حق الارلع على الوثائق والحسابات دور 

نسخة ما قرار الاعتماد مصادق عل،ا ما الناشر قبل رب  العدد الاول ما أ ية نشرية دورية حيث يمنب  الطبب  

في غياب ذلك.
1

 

 الرقابة:ق ح -ب

الهيئببات الخاصببة الخاةببعة لنظببام الاعببتماد بشبب  دوري،  المخيصببة رقابتهببا عببلى تمببارس مصبباا الدولة

مراقبة نوعية الخدمات المقدمبة للجنهبور، ومبدى و تنصب على مدى تطبيق التشري  والينظيم الساري المفعول، 

 اليقارير. تنفي  التزاماتها، سواا ما خلل الرقابة المباشر  أ و عا رريق تلقي

عبا رريبق ضع  الهيئات الخاصة لرقابة مباشر  عا رريق المعاينات الن يقوم بها أ عواع مبؤهل، قبانوتج لذلك، 

علم المفتش ية العامة للعنبل والبو لة الورنيبة للتشبغيل،  تحرير لى الوهير المكلف بالتشغيل م  اإ رساله اإ محضر واإ

ه.ية ما نسخة منوتنتهزي ب  ، الهيئة الخاصة المع د  المعن 
2
  

 سلطة توقي  الجزاا: -0

مبا جبزاا مبالي أ و غبير  تمارس السلطة الإدارية المخيصة سلطة توقي  الجزاا، ه ا ال خير يأ خب  شبكل،: اإ

 مالي.

 الجزاا المالي: -أ  

بالهيئبة المانحبة لصباحب النشربية  ارتباط ععويأ يا ل ي وع هناك  ادي مهما  نأ ربيعيهالمعم الد يمن 

لى ثلثمائبة أ لبف  ( دينبار،011.111)غرامة ما مائة أ لف دينبار ي وع الجزاا له ا الدعم، حيث   (011.111)اإ

،دينار
3
عار  الا  بقصد اإصدار نشرية دورية، بمعاقببة كل مبا يقبوم عبا قصبد بارتبكاب هب ا  أ يعا كما جرم  اإ

.اردين (511.111) ئة أ لفدينار اإلى خمسما( 011.111)الفعل بغرامة ما مائة أ لف 
4

 

 

 

                                                           
1
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 00الماد   -
2
 .000 -12 :الينفي ي رقمما المرسوم  01، 09المواد  -
3
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 000و  09المواد  -
4
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 008الماد   -
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 جزاا غير مالي: -ب

ذا لم يميفيل صاحب الاعتماد المعني رأ معاقبيه ماليا، تسلط عليه السلطة الإداريبة المخيصبة جبزاا مبا  اإ

 نوع أ خر ي فيل في سحب الاعتماد أ و الغلق أ و توقيف ممارسة النشاط.

 سحب الاعتماد:-0ب.

صلحية سحب الاعتماد، كنوع ما الرقابة اللحقة البن تمارسبها خولأ سلطة ةبط الصدافة الم توبة 

 على القطاع حر بعد من  الاعتماد، في حالة اليناهل عا الاعتماد، وحالة اليأ خر في ممارسة النشاط.

تعد للية اليناهل عا الاعتماد الخاص بالنشرية لفائد  شخص أآخر ممنوعة وفي حبالة حبدو ا يترتبب عل،با حيث 

عتماد.سحب الا
1
أ نه في حالة عدم مباشر  المؤسسة لنشارها لمد  س نة يترتب عنه سحب الاعتماد منها. كما 

2
 

 توقيف ممارسة النشاط:غلق أ و  -0ب.

ما عا السلطة الإدارية أ و عبا السبلطة القعبائيةالقرار  يصدر منب  الصبحيفة أ و الجريبد  مبا  ، ويعبنياإ

.الصدور لمد  مؤقتة أ و دائمة
3
  

 :مؤقتا توقيف ممارسة النشاطغلق أ و  -0.0ب.

ل،ا لغلق المؤسسة لمد  ل تيجاوه  ع ار المرسل اإ تيعرض بعض الهيئات الخاصة في حالة عدم احترامها للإ

ما ليوقيف مؤقأ لممارسة النشاط لمد  ثلثة أ شهر، شهريا، واإ
4
كما يم ا أ يعا لسلطة ةبط الصبدافة الم توببة  

لى  غاية مطابقتها.أ ع تقرر وقف صدور النشرية اإ
5

 

 :نهائيا ارسة النشاطممتوقيف  -0.0ب.

اإع كل مخالفة للتشري  والينظيم المعنول بهما يعرض صاحب الاعتماد لسبحب الاعبتماد واليوقبف النهبالة 

عببا النشربب،
6
،يم ببا أ ع تببأ مر المحوببة بوقببف صببدور النشرببيةو  

7
غببير أ نببه ل يم ببا توقيببف نشبباط الصببحف  

ل بمقتضى قرار قعالة. والنشر ت والقنوات اليليفزيونية والإذاعية والمواق  والصحف الإل ترونية اإ
1

 

                                                           
1
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 00الماد   -
2
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 08الماد   -
3
التشري  الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة با بوعلي، الشلف، الجزائر، روير اإحساع، حدود حرية الصدافة الم توبة في  -

 .025، ص 0108، 10، العدد 12المجلد 
4
 .000 -12ما المرسوم الينفي ي رقم  00، 00المواد  -
5
 .15 -00 :ما القانوع الععوي رقم 02ما الماد   0الفقر   -
6
 .211 جديد حناع، مرج  سابق، ص -
7
جامعبة ال مبير  مجبلة الميعباد، (،12-91، 15-00رش يد خعير، حرية اإصدار الصدافة الم توبة في التشري  الجزائري الفبرق بب، قبانوني الإعبلم ) -

 .550، ص0108، 20، العدد 00عبد القادر للعلوم الإسلمية، قس نطينة، الجزائر، المجلد 
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 :العماتجت القعائية الم فولة لطالب الاعتمادالفرع الفياني: 

لى القعباا الإداري لمخاهيبه، باسب يخدام  للطرف المضروريحق  الاحتجاج على قرر الاعتماد، باللجبوا اإ

لى القعاا للنطالبة بتنفي  ال حكام.  دعاوى قعائية سواا النهائية منها أ و المؤقتة واللجوا اإ

 عا رريق دعاوى قعائية: الاعتراض-أ ول

لى الدعاوى المؤق   لى الدعاوى النهائية، ر اإ  تة.وهنا وجب اليطرق اإ

 عا ررق دعاوى قعائية نهائية: الاعتراض-0

لغباا  يم ا الطرف الميضرر الاعتراض على القرار الاداري الذي بموجبه تم من  الاعتماد، برفب  دعبوى اإ

 أ و دعوى تعويض. 

لغاادعوى -أ    :الإ

لغاا مخاهة  تعد دعوى لغباا أ ع ي بوع للالإ قرار المخالف للقانوع في ذاته، وما ر فل يلزم في رالب الإ

لغباا، وهب ه المصبلدة تيحقبق  صاحب حق ذاتي، بل ي في أ ع ي وع ذا مصلدة شخصية ومباشر  في رلبب الإ

مبا دام هب ا المركبز قائمبا ووثيبق الصبلة و مر  ع الطاعا في مركز قانوني خاص مباشر بالقبرار المطعبوع فيبه، 

بالقرار المطعوع فيه، بأ ع تربطه علقة مباشر  ضيلف بحسب نوعه أ و موةوعه.
2

 

 دعوى اليعويض:-ب

لى الهيئبات الخاصبة للغير الميضرر ما ممارسة النشاط المعهود ببه لى القعباا الإداري للنطالببة  اإ اللجبوا اإ

صبفة والمصبلدة أ مبام باليعويض عا الضرر الذي لحقه، عبا رريبق دعبوى اليعبويض، والبن يرفعهبا أ صحباب ال

الجهات القعائية المخيصة، للعتراف بوجود حقوق شخصية م تس بة وتحديبد ال ضرار وتقريبر اليعبويض الكامبل 

   ال ضرار المادية ومعنوية. لإصل

ل نه يم ا في بعض ال حياع أ ع تتسبب ه ه الهيئبات مبا خبلل ال عبمال البن تقبوم بهبا في أ ضرار، ومبر  ع 

لى الحصبول عبلى مقاببل مبالي لبش ضرار اإ  تهدف ا عا رريق دعوى اليعويض، ه ه ال خير تهذلك جاهت مخاه

ل ي بوع الحبق المطالبب ببه مبا لمادية منها والقانونيبة، بشربط أ  راف  الدعوى، نتيجة ل عمال الإدار  ابالن لحقأ 

                                                                                                                                                    
، الميعنا اليعديل الدس يوري للجنهورية الجزائرية 0101دسسنبر س نة  01المؤرخ في  220-01اقم رقم: ما المرسوم الرئ 52ما الماد   0الفقر   -1

 .0101دسسنبر  01، الصادر  في 80الديمقرارية الشعبية، ج ر، العدد 
2
 .521، ص0100س نة  ،منشورات وهار  الفيقافة السورية، سور  الطبعة ال ولى،يق، الرخصة في القانوع الإداري، ره جليل برهاع -
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تيقبادم بيقبادم  ، ل نهاوحالع ي وع موجودا وقائما يه القانوع قد انقضى باليقادم، وأ  والذي يحن  الميضررالشخص 

.الن تيواجد معها وتهدف اإلى حمايتها الحقوق
1

 

 رف  الدعوى الاس يعجالية: -0

لنيضرر ما رفض رلبه رأ توفره على الشروط المطلوبة وذلك بمن  الاعتماد لشخص أ خر، أ ع يم ا ل 

لى غاية الفصل   في موةوع الدعوى.يرف  دعوى اس يعجالية مطالبا بوقف تنفي  قرار من  الاعتماد اإ

صدار أ وامر تيعلق باليدابير المؤقتة بوقف تنفي  القبرار الإداري المطعبوع  حيث يحق لقاضي الاس يعجال القيام باإ

فيه
2

آثار معينة منه، مر  نأ  روف الاس يعجال تبرر ذلك، ومبر  هبر له مبا اليحقيبق وجبود  ، أ و وقف أ

حداث شك جدي حول مشروعية القرا ر، الذي ي وع محل دعبوى في الموةبوع بطلبب وجه خاص ما شأ نه اإ

لغائه، اإ
3
 غير أ ع القاضي هنا ل يم نه المساس بأ صل الحق. 

لى القعاا لطلب تنفي  أ حكامه:اللج: ثانيا  وا اإ

قببد تمينبب  الإدار  عببا تنفيبب  ال حببكام والقببرارات القعببائية الصببادر  في موا تهببا دوع مبببرر، ال مببر الذي يجعببل 

الحقوق المح وم بها لصاا الخواص ليسأ فعالة، بسبب امتناع الإدار  أ و تمارلها، فال حكام والقرارات القعبائية 

،حائز  على حجية الشيا المقضي فيهتصدر 
4
بقى للطرف المضرور ما عدم تنفي  أ حبكام وقبرارات ل ي باليالي، و 

لى نفس الجهة القعائية مصبدر  القبرار،  ل للجوا اإ القعاا الإداري النهائية المح وم بها لصالحه في موا ة الإدار ، اإ

يليببات قانونيببة ت فيببل في رلببب توجيببه أ وامببر  جبببار الإدار  المنينعببة عببا تنفيبب  حوببه، عببا رريببق أ للنطالبببة باإ

دار   ، أ و رلب فرض الغرامة التهديدية.للإ

دار -0   :توجيه أ وامر للإ

 حبرصقد يصل تسلط الإدار  اإلى حد عدم الامتفيال لش حكام القعبائية الإداريبة الصبادر  ةبدها، لذا 

دار  مبا بينهباأ حبكام القعباا، تهدف ليأ م، تنفي   على وة  مجموعة ما اليليات المشرع ، وفي توجيبه أ وامبر لبلإ

لى الجهة القعائية الإدارية ما أ جبل بجنلة ما الشروط، حيث  ه ا الإجراا المقابل أ حاط ل يجوه تقديم رلب اإ

                                                           
1
اختصاص القعاا الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكيوراه في القانوع،  ية الحقبوق، جامعبة مولبود معنبري، تبيزي وهو، بوجادي عمار،  -

 .000، ص 0100الجزائر، 
2
 .002ص  بوجادي عمار، مرج  سابق، -
3
 00، الصبدر  في 00، الميعنا قانوع الإجرااات المدنية والإدارية، ج ر، العبدد 0118أ وت  05المؤرخ في  19-18ما القانوع رقم:  909الماد   - 

 .0118أ فريل 
4
جامعبة أ حمبد درايبة، أ درار، للعلوم الانسانية والاجتماعية،  دار  العامة، مجلة الحقيقةال حكام القعائية الصادر  ةد الإ غيياوي عبد القادر، تنفي   -

 .00ص  ،0108 ،00، العدد الجزائر
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، عنبد الاقتعباا، ال مر باضاذ اليدابير الضرور  لينفي  حوها أ و قرارها النهالة ورلب الغرامة التهديديبة لينفيب ه

ل بعد رفض الينفي  ما ررف المح وم عليه، وانقعاا أ جل ثلثة  (، يبدأ  ما تاريخ اليبلي  الرسمي للحكم.10)اإ
1

 

في الحالة الن تحدد الجهة القعائية الإدارية في حوهبا أ و قرارهبا محبل الينفيب  أ جبل للنح بوم عليبه لضباذ  ل ا

ل بعببد انقعبباا، هبب ا ال جببل،تببدابير تنفيبب  معينببة، ل يجببوه تقببديم  الطلببب اإ
2
لبب  قاعببد  ، ل ببا وهي القاعببد  

دار  ال سك بعدم الينفي  لوجود عوامل تمنعها مبا ذلك، أ همهبا تقبديم المصبلدة العامبة  اس يثناا، حيث يم ا للإ

ذا  ع رفض الينفي  مبررا  ل يبقى للعحيةما قبل الإدار  ل على المصلدة الخاصة، وباليالي، اإ الحق في رلبب  اإ

اليعويض.
3

 

 فرض الغرامة التهديدية: -0

لى  ال حكام القعائية، فرض الغرامة التهديدية في موا بة تأ م، تنفي  ما ب، اليليات أ يعا الن تهدف اإ

رادعة لها للبيعاد عا الممارلة كوس يلة الإدار 
4

وب منهبا اضباذ أ مبر حيث يجوه للجهات القعائية الإدارية المطلب، 

،مفعولهباة، م  تحديد تاريخ سر ع مر بغرامة تهديديبالينفي  أ ع تأ  
5
توبا أ هميبة الغرامبة التهديديبة كيليبة حيبث  

دار  في الينفيب ، ولهبا قانونية لعماع التسري  بتنفي  ما يصدر عا القعاا وتسن  باليغلب على  الرفض العنيد لبلإ

ذ تظبل قو  كبير   في التهديد ما خلل سر نها تصاعد  كوع الحكم الصادر بفرةها ليس نهائيا بل حكم مؤقبأ، اإ

لى أ ع تقوم بالينفي  أ و تصر على موقفها وتصن  على عدم الينفي مسلط .ة على الإدار  اإ
6

 

ل أ ع ذلك يجعلهببا ةبمانة نسبببية لينفيبب  وباليبالي،  ورأ فببرض الغرامبة التهديديببة واحارتهبا بشرببوط ليطبيقهبا، اإ

داري،أ حكام وقرارات وأ وامر القاضي الإ 
7
ذ   اس  رار امتنباع الإدار  عبا ل يبقى أ مام الطرف المضرور في حالة اإ

دارية، رأ توجيه أ مر بالينفي ، لوت تنفي  قرارات قعائية اإ عبوى تعبويض رفب  د فرض الغرامة التهديديبة عل،با، اإ

للنطالببة بجببر ال ضرار المترتببة عبلى عبدم تنفيب  القبرارات القعبائية الإداريبة، باعيببار أ ع  القعباا الإداري أ مام

عا تعويض الضرر. الغرامة التهديدية مس يقلة
8
   

 

                                                           
1
والميعنا  0118فبراير س نة  05المؤرخ في  19-18 :، يعدل وي   القانوع رقم0100يوليو س نة  00مؤرخ في  00-00ما القانوع رقم:  01الماد   -

 .0100يوليو  02، صادر  في 28، العدد الإجرااات المدنية والإدارية، ج رقانوع 
2
 .00-00ما القانوع رقم:  01الماد   -
3
لجبامعي بواب با عامر، مش ور مصطفى، ةماع تنفي  ال حكام القعائية الإدارية في الجزائر، مجلة معالم للدراسات القانونية والس ياسب ية، المركبز ا -

 .021، 009، ص ص 0108، 10، العدد 10تندوف، الجزائر، المجلد 
4
ت الجديد  للقاضي الإداري، م كر  لنيل شهاد  الماجس يير في القانوع، فرع: قانوع المناهعات الإدارية،  ية الحقوق والعلبوم محالي ملي ة، السلطا -

 .010، ص 0102الس ياس ية، جامعة مولود معنري، تيزي وهو، الجزائر، 
5
 .19-18 رقم: ما القانوع 981د  الما -
6
 .025 بواب با عامر، مش ور مصطفى، مرج  سابق، ص -
7
 .015ص مرج  سابق، محالي ملي ة،  -
8
 .088، ص 0119محمد الصغير بعلي، الوس يط في المناهعات الإدارية، دار العلوم للنشر واليوهي ، عنابة، الجزائر،  -
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  خاتمة:

صببة وفببق شروط الخا هيئبباتتفببويض تسبب يير المرافببق العامببة بموجببب نببص تنظيمببي مببا قبببل ال يمببن  

جرااات نوعا ما صبارمة، قصبد تلبيبة احتياجبات امهبور دوع المسباس بالمصبلدة العامبة، جبرااات وي  واإ  بيز باإ

دار  يترتب عليبه قبلة الفعاليبة  وه ا ،في اصدار قرار المن  ما عدمه معقد  ضع  في مجملها للسلطة اليقديرية للإ

لى  في بعبض ال حيباع وتوقي  الجبزاا قبد تفضيبسلطة الرقابة  ، كما أ عالمطلوبة الخبدمات مهبور  يمتعطيبل تقبداإ

 المنيفع، على الوجه المطلوب.

آثار ينبتج عنهبا أ حيباتج دعباوى قعبائية الانفبرادي يترتب على هب ا النبوع مبا اليفبويض ضبا  القبرار الإداري  أ

لى تعبويض الطبرف المضربور مبا يفيقبل خزينبة الدولة بأ عبباا ماليبة، رأ أ نهبا  المشوب بعدم المشربوعية تبؤدي اإ

لى الفاعلية المطلوبة.  اع دت ه ا النزع ما اليفويض ليخفيف العبا عل،ا، وه ا  يدعوا ةبطه أ كثر للوصول اإ

 .ختام ه ه الدراسة نقدم جملة ما النيائج واليوصياتوفي 

 النيائج:

الميعلق بال هرباا والغاه، الن نصأ عبلى أ ع  10 -10ما القانوع رقم:  020نص الماد   صياغة ورود خطأ  في -

 .ذات القانوع ما 028منصوص عل،ا في الماد   غير أ نها، 029الغرامات وارد  في نص الماد  

بالنص على أ ع تقديم الطعبا مبا  000 -12ما المرسوم الينفي ي رقم:  00ورد في نص الماد  عدم وةو  ما  -

، فهبل هبو بب لك يعيببر تظبة البوهير المكلبف بالتشبغيل قبل صاحب الطلب الذي رفض رلببه، ي بوع لدى

داري، وهل الطرف المضرور ليس ما حقه الطعا القعالة.  اإ

دار  في من  التر  - خيص الفياني لفت  المؤسسة الاستشبفائية الخاصبة بعبد منحهبا الترخبيص السلطة اليقديرية للإ

 بالإنجاه وفي ه ا فت  المجال أ مام الفساد الإداري.

 اليوصيات:

عاد  صياغة - لى المباد  بااليعلق بال هرباا والغاه، وذلك  10-10ما القانوع رقم:  020نص الماد   اإ  028لإحالة اإ

 .029بدل ما الماد  

، بيغيبير مصببطل  000 -12مبا المرسبوم الينفيبب ي رقم:  00الغنبوض الذي ي تنببف نبص المبباد  ضرور  رفب   -

مكانية الطعا في قرار الرفض أ مام الجهات القعائية المخيصة.  الطعا بمصطل  اليظة، م  النص على اإ

دار ، ومبن  الترخيصب، معبا، بعبد الدرا - عمال السلطة اليقديرية للإ سبة واليقيبيم، مب  الابيعاد على الإكفيار ما اإ

 الحرص على الميابعة والمرافقة الدائمة ما قبل أ  ز  متخصصة في ه ا المجال لمفيل ه ه المشاري .
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 قائمة المراج : 

 :انونيةالقالنصوص أ ول: 

 : الدساتير:0

الميعبنا اليعبديل الدسب يوري للجنهوريبة الجزائريبة  ،0101دسسبنبر سب نة  01المبؤرخ في  220-01المرسوم الرئاقم رقم:  -0

 .0101دسسنبر  01، الصادر  في 80ج ر، العدد  الديمقرارية الشعبية،

 : القوان،:0

 أ : القوان، الععوية:

ينباير  05، الصبادر  في 10، ييعلق بالإعلم، ج ر، العدد 0100يناير س نة  00المؤرخ في  15 -00 :القانوع الععوي رقم -0

 .0100 س نة

 :ب: القوان، العادية

 0118فبرايبر سب نة  05المبؤرخ في  19-18 :، يعدل وي   القانوع رقم0100يوليو س نة  00مؤرخ في  00-00 :القانوع رقم -0

 .0100يوليو  02، صادر  في 28، العدد ، ج روالميعنا قانوع الإجرااات المدنية والإدارية

، الصدر  في 00، الميعنا قانوع الإجرااات المدنية والإدارية، ج ر، العدد 0118أ وت  05المؤرخ في  19-18القانوع رقم:  -0

 .0118ريل بأ   00

، 18، ييعلق بال هرباا وتوهي  الغباه بواسبطة القنبوات، ج ر، العبدد 0110فبراير س نة  5المؤرخ في  10-10القانوع رقم:  -0

 .0110فبراير  0الصادر  في 

، يحبدد القواعبد العامبة الميعلقبة بالبريبد وبالمواصبلت السبل ية 0111غشأ سب نة  15ؤرخ في الم 10-0111 :القانوع رقم -2

 .0111نة غشأ س   15، الصادر  في28واللسل ية، ج ر، العدد 

، يحدد القواعد الن تحكم نشاط و لة الس ياحة وال سفار، ج ر، العدد 0999أ بريل س نة  12المؤرخ في  10-99 :قانوع رقم -5

 .0999أ بريل  12در  في ، الصا02

 : المراس يم الينفي ية:0

، يحبدد معبنوع الخبدمات العامبة للبريبد والمواصبلت 0102مبارس سب نة  5المبؤرخ في  010 -02: المرسوم الينفي ي رقم -0

 .0102مارس س نة  8، الصادر  في 00السل ية واللسل ية واليعريفات المطبقة عل،ا وكيفية تمويلها، ج ر، العدد 

نشاا و لت الس ياحة وال سفار وكيفيات 0102مايو س نة  05مؤرخ في  000 -02المرسوم الينفي ي رقم:  -0 ، يحدد شروط اإ

 .0102مايو  02، الصادر  في 01اس يغللها، ج ر، العدد 
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الخاصبة ، يعبط شروط وكيفيات من  الاعتماد للهيئات 0112أ بريل س نة  02المؤرخ في  000 -12 :المرسوم الينفي ي رقم -0

، 08 لينصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر ال عباا الذوذجي الميعلق بممارسة الخدمبة العنوميبة لينصبيب العبمال، ج ر، العبدد

 .0112مايو س نة  0الصادر  في 

، ييعببنا تنظببيم المؤسسببات الاستشببفائية الخاصببة 0112أ كيببوبر سبب نة  00المببؤرخ في  000 -12 :قمالمرسببوم الينفيبب ي ر -2

 .0112أ كيوبر س نة  02، الصادر  في 02وسيرها، ج ر، العدد 

نيباج 0110نوببر س نة  00المؤرخ في  208 -10 :المرسوم الينفي ي رقم -5 آت لإ جبراا مبن  رخبص اسب يغلل المنشبأ ، يحبدد اإ

 .0110نوببر س نة  09، الصادر  في 20دد ال هرباا، ج ر، الع

عبلع 0110مبايو سب نة  9المبؤرخ في  002 -10 :المرسوم الينفيب ي رقم -0 ، ييعبنا تحديبد الإجبراا المطببق عبلى المزايبد  باإ

 .0110مايو س نة  00، الصادر  في 02المنافسة ما أ جل من  رخص في مجال المواصلت السل ية واللسل ية، ج ر، العدد 

 ال تب:ثانيا: 

 : باللغة العربية:0

1
 .0100س نة  منشورات وهار  الفيقافة السورية، سور ، برهاع رهيق، الرخصة في القانوع الإداري، الطبعة ال ولى، -

0
 .0119محمد الصغير بعلي، الوس يط في المناهعات الإدارية، دار العلوم للنشر واليوهي ، عنابة، الجزائر،  -

 الاجنبية:: باللغة 0

1
 - Jean waline, droit administratif, 25 éditions, Dalloz, France, 2014. 

2
 - Ann Lawrence Durviaux, principe de Droit administratif: Tome 1- L’action publique, 

faculté de droit, université de liège, 2e Éditions larcier, 2011. 

4
 - Gilles J. GUGLILMI, une introduction au Droit du service public, université panthéon, 

paris, L.G.D.J, coll. « systèmes », 1994. 

 م كرات جامعية:ثالفيا: 

 : ال رروحات:0

 للنرفق العام الصناعي واليجاري في الجزائبر، رسبالة لنيبل شبهاد  دكيبوراه علبوم في القبانوع نيأ و ل حس،، النظام القانو -0

 .0108، 0102 الجزائر، ،0العام،  ية الحقوق، جامعة الجزائر

حسام الديا، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، رسبالة لنيبل درجبة الدكيبوراه ل م د في القبانوع العبام،  يبة  بركبية -0

 .0109،  0108الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بي ب ر بلقايد، تلنساع، الجزائر، 

في القانوع،  يبة الحقبوق، جامعبة مولبود  اختصاص القعاا الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكيوراهبوجادي عمار،  -0

 .0100معنري، تيزي وهو، الجزائر، 
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جديببد حنبباع، الببرخص الإداريببة ودورهببا في ةبببط الاقتصببادي، أ رروحببة دكيببوراه في الحقببوق،  يببة الحقببوق والعلببوم  -0

 .0108، 0102 الجزائر، الس ياس ية، جامعة غرداية،

التشري  الجزائري، رسالة لنيل درجة دكيوراه دولة في القانوع العام،  ية الحقوق، عزاوي عبد الرحما، الرخص الإدارية في  -2
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